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 الإهداء

 
لى ونجاحي جهدي ثمرة أ هدي  من بالحب غمروني و بجميل إلسجايا أ دبوني إ 

لى من كانت إبتسامتي تزيل شقاهم و سعادتي ترسم الابتسامة على شفاهم  إ 

 أ دإم عليهما تمام إلصحة و إلعافيةو عمرهما، في لهما الله بارك إلكريمين وإلدإي

لى خوإني وإ   . شملهم وجمع الله حفظهم و أ خوإتي إ 

لى  وإلدرإسة إلعمل في وزملائي كبيرإ،أ صدقائي أ و صغيرإ عائلتي من وإحد كل إ 

لى  .إل ساتذة من سونيدر   من جميع وإ 

لى  هاظ يحف  أ ن إلمولى من رإجيا لي ذرإعا و عونا كانت إلتي إلغالية زوجتي إ 

 .وبلاء سوء كل منو يرعاها

 .إلآخرة، و بل غهما إلعلم إلنافع في إلدنيا و الله حفظهما ولدي أ نسى لا كما

لى و إلقائمين على إلمجموعة عبر وسائل  إلقانون إلعام قسم من إلدفعة في زملائي إ 

 .إلتوإصل الاجتماعي

  



 كلمة شكر و تقدير

 ...إلحمد لله وحده و إلصلاة و إلسلام على من لا نبي بعده و بعد

ني أ شكر الله تعالى على فضله، حيث  نجاز هذإ إلعمل، و سه ل علي  س بل فا  أ تاح لي إ 

آخرإ  .إلعلم بفضله ومنه وكرمه، فله إلحمد أ ولا و أ

لى من كان له قدم إلس بق في ركب إلعلم و إلتعليم  .و أ تقدم بجزيل إلشكر و إلعرفان إ 

لى أ س تاذي إلفاضل إلمشرف على هذإ إلعمل إلمتوإضع، لطالما كان قدوتي خُلقا وعلما  إ 

شكره على إلنصائح و إلتوجيهات إلتي قدمها لي، و على تكبده عناء و توإضعا، فأ  

 .إلا شرإف

لى كل من ساهم معنا، سوإء من قريب أ و بعيد ولو بكلمة بس يطة  كما أ توجه بالشكر إ 

أ و توجيهات أ و دعاء، كما لا يفوتني أ ن أ توجه بالشكر إلجزيل للدكتور سوإكر عبد 

لولاية غليزإن سابقا، متمنيا إلشفاء لوإلده  إلحكيم، رئيس مفتش ية إلوظيفة إلعمومية

 .إلكريم، أ طال الله في عمره
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  أ

كل دولة نظاما إداريا قائما بذاته و بمؤسساته وفق معايير و معالم تفرضها تنتهج 
الظروف و الأوضاع و الظروف التي كانت سابقة لها ، ويتغير هذا النظام بتغير تلك الأوضاع 

ذاتها ، وهي بذلك تضع ، مراعيا في ذلك المصالح العامة للأفراد و سياسة الدولة في حد 
 .سلطاتها الإدارية و مؤسساتها العمومية رهن تلك الأهداف

ومن المسلم به هو خضوع تلك السلطات الإدارية للقانون،أي احترام مبدأ المشروعية و 
مبدأ سيادة القانون، ذلك أن السلطة الإدارية في الدولة المعاصرة تقوم بأنشطة هامة قصد 

، و تتجلى أساسا في إدارة المرافق العمومية التي تهدف إلى اشباع تحقيق المصلحة العامة
 .الحاجات العامة من جهة، و إلى المحافظة على النظام العام بكافة عناصره من جهة أخرى

و الإدارة في الجزائر كغيرها من الدول، تلجأ في تسييرها للمرافق العامة إلى الأفراد في 
ن الأساسي للوظيفة العمومية ، هذا النظام احتل مكانة هامة إطار لائحي تنظيمي حدده القانو 

في النشاط الإداري ، وذلك بفعل سياسة الدولة التدخلية في مجال الوظيفة الإدارية التي 
الرامية لإشباع الحاجات الجماعية ،  تجسدها من خلال قيامها بمجموعة من الأعمال الإدارية

 .لنشاط و هم الموظفين العموميينحيث أوكلت ذلك لفئة القائمين بهذا ا

ونظرا للتحولات التي شهدها المجتمع الحديث و ازدياد حاجاته، كان لزاما على الإدارةأن 
تواكب ذلك بأن توسع من مهامها التي تتطلب بالضرورة اللجوء المكثف لتوظيفالمستخدمين لسد 

الانتظار بحكم طابعها  هذه الحاجات، كما أن بعض الحاجات لا تتطلب ولا تتوجب في طبعها
هذا ما جعل المشرع يبحث عن آليات جديدة تتوافق مع خصوصيات . الظرفي أو المستعجل

 60-60تتلازم مع نظام الوظيفة العمومية و تكون مكملة له،هذا ما تجسد في الأمر الإدارة و 
 1. ، تحت عنوان الأنظمة القانونية الأخرى للعمل 09-06-91في المواد 

                                            

،          60، ج ر ع المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية،  0660جويلية  91المؤرخ في  60-60الأمر  -1
 .  0660جويلية  90الصادرة في 
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ذلك تحديد آليات توظيف هذه الفئة من الأعوان و حقوقهم و واجباتهم و  ليتم بعد
رواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم ، بموجب المرسوم 

 0660.1سبتمبر  01الموافق لـ  9603رمضان عام  90المؤرخ في  063-60الرئاسي

 : الإشكال

انطلاقا مما سبق و بعد الاهتمام الذي حضي به نظام التعاقد، من خلال جعله كآلية 
للأعوان طاا  القانوني و التنظيمي ما هو الإمن آليات التوظيف و خصه بقانون ينظمه، 

 .؟ 873-70المتعاقدين في مجال الوظيفة العمومية على ضوء الم سوم ال ئاسي 

 :أهمية الموضوع

هذا النظام في تطوير و عصرنة الوظيفة العمومية و تحقيق  تكمن في إبراز دور
الأهداف التي تسعى إليها الدولة من وراء ذلك ، و تبيان المركز القانوني للعون المتعاقد و 

 .مدى نجاعة هذا النظام وآثاره بالنسبة للإدارة و العون المتعاقد 

 :أسباب الد اسة

 .الموارد البشرية في مؤسسة عموميةالتخصص بحكم وظيفتي كمتصرف بمكتب تسيير  -
و الإجابة محاولة التطرق إلى الجانب التطبيقي والعملي في بعض جوانب هذا الموضوع  -

 .على بعض الاشكالات التي لم يعالجها القانون صراحة 
 .التعمق في بعض الجوانب التي تم التطرق إليها في دراسات سابقة بشيء من التحليل -

 

 :الصعوبات
                                            

يحدد كيفيات توظيف ،  0660سبتمبر  01الموافق لـ 9603رمضان عام  90المؤرخ في 063-60المرسوم الرئاسي رقم 1-
الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجباتهم و العناص  المشكّلة ل واتبهم و القواعد المتعلقة بتسيي هم وكذا النظام التأديبي 

 .ه  9603رمضان  93م الموافق لـ 0660سبتمبر  06، صادرة بتاريخ 09، ج ر ع المطابق عليهم
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 :الحال لا يخلو أي بحث من البحوث من الصعوبات و العوائق ، و أهمها بطبيعة 

 .قلة المراجع، خاصة الكتب بسبب حداثة هذا الموضوع -
 . 91كوفيد وباء الظروف الصحية التي تشهدها البلاد، جراء  -
ضيق الوقت في ظل ضرورة التوفيق بين الوظيفة و الدراسة خاصة في ظل عدم توفر  -

 .وسائل النقل

 :المنهج المتبع

نعتمد في دراستنا لهذا الموضوع على المنهج الوصفي في استقرائنا للنصوص القانونية 
 .و التعاريف و أقوال الفقهاء و الكتاب 

كما نعتمد على المنهج التحليلي في تحليلنا للنصوص القانونية على ضوء الخبرة الميدانية من 
 . لى المسائل المتعلقة بالموضوع من جهة أخرىجهة، و تعليقات مصالح الوظيفة العمومية ع

 :الخطاة المعتمدة

 التعاقد لنظام التنظيمي و القانوني الإطار : الاول الفصل

 التعاقد للعون التنظيمية القانونية الأحكام : الأول المبحث
 تسيير و تنظيم العلاقة التعاقدية:  المبحث الثاني

 يةقداعتالالعلاقة النظام التأديبي للعون المتعاقد و نهاية : الفصل الثاني 

 القواعد الموضوعية لتأديب العون المتعاقد : المبحث الأول

العلاقة التعاقديةنهاية :  المبحث الثاني
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 .التعاقد لنظام التنظيمي و القانوني الإطار : الاول الفصل
إن تقلد الوظائف العامة هو حق مكفول على قدم المساواة و تكافؤ الفرص بين 

الاشخاص ، وفقا لشروط محددة على مر الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى 
" من هذا الأخير  00، حيث نصت المادة  0606غاية الدستور الاخير الصادر في سنة 

في تقلد المهام و الوظائف في الدولة ، باستثناء المهام و الوظائف  يتساوى جميع المواطنين
 .من الوطنيين ذات الصلة بالسيادة و الأ

 1."يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم

التي  ويتم ممارسة هذا الحق وفق الشروط الموضوعية و العلاقة الوظيفية التنظيمية
المشرع الجزائري للإدارة  ، حيث خول60-60حددها القانون الأساسي للوظيفة العمومية 

العمومية حق اللجوء إلى نظام التعاقد إلى جانب نظام الوظيفة العامة لمسايرة تطور المرفق 
طرادالعام، وسد احتياجاته الضرورية  .، وضمان سيره بانتظام وا 

ما يسمى بأسلوب ن أجل إدارة مرافقها عن طريق شخاص مفالدولة تستعين ببعض الأ
شخاص إسم الأعوان المتعاقدين، ولا يتساوون في نفس التعاقد ، حيث يطلق على هؤلاء الأ

المركز مع الموظف العام لعدم توفر بعض الشروط اللازمة ، كونهم يشغلون مناصب لا تتمتع 
في إطار التشريع المعمول به و التنظيم بصفة الديمومة في المرافق العامة ، بالمقابل يتمتعون 

 2.مقابل التزامات نص عليها القانون الخاص بالأعوان المتعاقدين بحقوق 

 
                                            

جمادى الأولى  91م الموافق لـــ  0606ديسمبر 06، مؤرخ في0707المتضمن دستو  ، 660-06المرسوم الرئاسي رقم  -1
 .30ه ج ر ع  9660عام 
مذكرة لنيل شهادة الماستر  ،النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في التش يع الجزائ يجفالي نور الهدى، / بوسطحة سلاف2-

-0690قالمة ،  9161ماي  63في العلوم القانونية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، تخصص منازعات إدارية، جامعة 
 0، ص 0693
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وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى معرفة العلاقة التنظيمية للعون المتعاقد وما يميزه هذا 
ارتأينا إلى تقسيمه إلى عن غيره في قطاع الوظيفة ، و الآثار المترتبة عن هذه العلاقة ، حيث 

 :مبحثين 

 الأحكام القانونية التنظيمية للعون التعاقد : المبحث الأول

 تسيير و تنظيم العلاقة التعاقدية:  المبحث الثاني

الأول نخصصه لمدلول العون المتعاقد و الثاني  :ول في مطلبينونعالج المبحث الأ
 .للآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية 

 الأحكام القانونية التنظيمية للعون التعاقد :المبحث الأول 

لنظام التعاقد أحكام تنظيمية، حيث يتولى الشخص المتوفر فيه شروط التوظيف 
، ويترتب على هذه العلاقة التزامات تعاقدية التعاقدي المنصوص عليها قانونا شغل الوظيفة 

،ذلك أن هذه العلاقة الناشئة بين العون المتعاقد و الإدارة لم تنشأ بمحض الصدفة أو بمجرد 
اجتهاد فكري أو فقهي ، و إنما ارتكزت على مبادئ و أسس أعطتها قوتها القانونية و استمدتها 

، وجسدها المشرع توسع الفكري و إيديولوجي من وقائع ما لبثت أو تطورت بعامل الزمن و ال
السالف الذكر تحت عنوان الأنظمة  60-60في الفصل الرابع من الباب الأول من الأمر 

 063-60 ر. م و جاء التفصيل فيها عن طريق التنظيم من خلال  ،1القانونية الأخرى للعمل
 .  0660سبتمبر  01المؤرخ في 

 

 

                                            

 . 1، المرجع السابق ، ص  60-60من الأمر  09و  91،06المواد  -1
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يخول لصاحبها الحق في اكتساب صفة الموظف أو إلا أن شغل هذه المناصب لا 
ن القانون لايمنع في من تتوفر أ، غير 1الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية

الخارجية شريطة تقديمهم فيهم شروط الالتحاق بالوظائف العامة المشاركة في المسابقات 
 .م استقالتهم من منصب الشغل الذي يشغلونه في حالة نجاحه

 المتعاقد العون مدلول : الأول المطلب
ف وتحديد مفهومه ، كما عر  لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف العون المتعاقد 

نما ترك ذلك للفقه 602-60الموظف في الأمر  ، ولم يتفق هذا الاخير على تعريف ثابت ، وا 
 .وموحد،ويرجع ذلك إلى اختلاف الأنظمة الإدارية من دولة إلى أخرى 

 تعريف العون المتعاقد :الفرع الأول 
حين اكتفى المشرع بتحديد الحالات التي يمكن اللجوء فيها إلى نظام التعاقد كقاعدة 

أو الصيانة أو الخدمات في المؤسسات  عامة في مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ
في مناصب الشغل المخصصة للموظفين أو في إطار  استثنائيةو الإدارات العمومية ، وبصفة 

 .التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا 

يخول له المشرع عامل تعاقدي يرتبط بالإدارة بعقد إجارة،" الفقه على أنهجانب من فه عر  
أما البعض الآخر يرى بأنه الاشخاص " . لمركزه في المرفق العام استثناء صفة الموظف نظرا 

نما يتم اعتبارهم في  الذين تلجأ إليهم الإدارة بأسلوب التعاقد لا يعتبرون موظفين عموميين وا 
مركز متوسط بين الموظف ذي المركز اللائحي التنظيمي و عامل القانون الخاص ذي المركز 

 3".التعاقدي 

 
                                            

 .1، المرجع السابق، ص 60-60من الأمر  00المادة   -1

 .6، المرجع السابق، ص 60-60من الأمر  66المادة 2-

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم النظام التعاقدي في الوظيفة العموميةفغول محفوظ ، -3
 .91، ص 0690،  69السياسية، جامعة الجزائر
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الاشخاص الذين يتم تعيينهم في وظيفة عمومية دون تثبيتهم في فه البعض بأنه ويعر  
المناصب ، فتعيينهم يتم وفق لاتفاق تعاقدي إداري يخضع للقانون العام ، و إجراءات خاصة 

 1.ويحق للإدارة إنهاء الرابطة أو تمديدها لما لها من امتيازات السلطة العامة

العون الذي يتم توظيفه في إدارة أو مؤسسة " المتعاقد بأنه ويرد تعريف آخر للعون 
عمومية بموجب عقد مكتوب لمدة محددة أو غير محددة بالتوقيت الكامل أو التوقيت 

للنصوص القانونية التي نظمت نظام  استنتاجاوما يلاحظ على هذا التعريف أنه جاء .2الجزئي
 .التعاقد

 عن الموظف تمييز العون المتعاقد: الثاني الفرع
سوف نتطرق في هذا الفرع إلى التمييز بين العون المتعاقد و الموظف من خلال استقراء 

 .النصوص التشريعية و أقوال الفقهاء

 :التمييز التش يعي  –أولا 
السالف  60-60من الأمر  66عر ف المشرع الجزائري الموظف العمومي في المادة 

عي ن في وظيفة عمومية دائمة و رسم في رتبة في  يعتبر موظفا كل عون: " الذكر بالقول 
 .السلم الإداري 

 ".الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته 

                                            

، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ، الوظيفة العمومية في الجزائ إدا ة الكفاءات و دو ها في عص نة بن فرحات مولاي لحسن، 1-
 .60، ص 0690-0699كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ، 

، مذكرة لنيل ماجستير ، قسم الحقوق ، كلية العلوم التسيي  التأديبي في قطااع الوظيفة العمومية الجزائ يدهاني رمضان ، 2-
 .60، ص0699-0696و التجارية و علوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الاقتصادية 
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في حين أنه عد د الحالات التي يمكن فيها للإدارات العمومية اللجوء إلى نظام التعاقد 
شغل تتضمن نشاطات الحفظ أو سواء حين شغله لمناصب  دون إعطاء تعريف للعون المتعاقد

 أو بصفة استثنائية لشغل مناصب شغل مخصصة للموظفين ، ،1الصيانة أو الخدمات

 2.أو للتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا

لا يخول شغل هذه :" من ذات الأمر 00غير أنه أفرد قائلا في الفقرة الثانية من المادة 
في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة  المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق

 ". العمومية 

، حيث يقول الدكتور عمار  من هنا نستنتج أن الفرق بينهمايكمن في الاستقرار الوظيفي
أن الموظف العام يتمتع بالاستقرار الوظيفي الناتج أساسا على مبدأ ديمومة ...)):بوضياف

الترسيم في الدرجة الوظيفية المعنية حتى يمكن فيما  انوهو ما يستوجب كما بي  .  الوظيفة العامة
بعد أن نطلق على الشخص وصف الموظف العام بينما العون المتعاقد تربطه بالإدارة عقد 

 3.((محدد المدة ، ولا يتمتع بالاستقرار الوظيفي و المهني

معينة ،  وينتج عن هذا الاستقرار أن الموظف لا يدخل في الإدارة لشغل منصب معين ولمدة
نما يمكنه تقلد عدة وظائف أو رتب عن طريق الترقية ، توفق بين طموحه الشخصي و  وا 

وهذا ما لا نجده في نظام التعاقد ، حيث يتميز هذا الاخير بثبات منصب . 4حاجيات الإدارة 

                                            

 .1، المرجع السابق، ص 60-60من الأمر  91المادة 1-

 .1، المرجع السابق، ص 60-60من الأمر  91المادة 2-

،    0691ة، الجزائر، ، جسور للنشر و التوزيع، المحمدي9، ط الوظيفة العامة في التش يع الجزائ يعمار بوضياف ،  -3
 .00ص 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق نظام التعاقد في الوظيفة العموميةسقوان حنان، / أقوجيل آية طاهر4-
 .   91، ص 0606و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 
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الشغل وعدم الاستقرار في نفس الوقت ، حيث تنتهي العلاقة التعاقدية بإنهاء العقد أو فسخه 
 .طرف الإدارة المستخدمة  من

في طرق أما من الناحية العملية و التطبيقية يختلف العون المتعاقد عن الموظف 
الالتحاق بمنصب الشغل او الوظيفة ، وهذا ما سوف نعالجه في آليات التوظيف ، كما يختلفان 
في الإجراءات الشكلية ، حيث يتم توظيف العون المتعاقد بناءا على عقد عمل توقعه الأطراف 

  . المتعاقدة، أما الموظف يتم تعيينه بقرار من السلطة التي تملك صلاحية التعيين

ة على ذلك يخضع كل منهما لنظام تأديبي خاص يتماشى مع طبيعة العلاقة وخصوصيات زياد
 .كل نظام

 :التمييز الفقهي  -ثانيا
شخص يعهد إليه وظيفة دائمة يقوم بخدمة مرفق عام تديره : " ف الفقه الموظف العام بأنهعر  

عن تميز الموظف العام معايير عدة ولقد وضع الفقه ". حد أشخاص القانون العامأالدولة أو 
 :وهيغيره 

 .ديمومة الوظيفة أو الخدمة العامة  -9
 .أن يعمل في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام  -0
 1.أن يعين ويرسم من قبل السلطة المختصة -0

يضمن سير الإدارة العامة أعوان لهم أنظمة قانونية مختلفة ولا يخضع : " ويقول ميسوم صبيح 
منها للقانون العام الوظيفي سوى الذين لهم صفة الموظف ، ولا يعرف بهذه الصفة إلا 

 2" .الأشخاص الذين رسموا نتيجة تعيينهم في مناصب دائمة و ثبتوا فيها نهائيا

ومن خلال التعريفات الفقهية للعون المتعاقد التي أوردناها سابقا ، ومقارنة هذا الاخير مع 
و أعوان المتعاقدون لا يخول لهم الحق في اكتساب صفة الموظف ، الأالموظف نستنتج أن 

                                            

 . 06و00،00عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  -1
2 - Missoumsbih,la fonction publique ,hachette paris ,1968,P13 . 
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و غير محددة المدة أ، سواء بعقود محددة المدة الترسيم أو الادماج كونهم يشغلون وظائف مؤقتة
التوقيت الجزئي، ذلك أن الإدارة العمومية تتمتع بامتيازات السلطة العامة ب، بالتوقيت الكامل أو 

ء علاقة العمل وفق مقتضيات المصلحة العامة و بضوابط تضفي الشرعية ولها الحق في إنها
، و بالتالي لا يستفيد من الضمانات التي يمنحها القانون قراراتها و أعمالها الإدارية على

 .  الأساسي للوظيفة العمومية للموظف

 تمييز العون المتعاقد عن العامل :الفرع الثالث 
يشغل منصب شغل في المؤسسات و الإدارات العمومية يختلف العون المتعاقد الذي 

 :عن العامل في النقط التالية 

 :من حيث الإطاا  القانوني  –أولا 
المتعلق بعلاقة  99-16يخضع العامل في تنظيم علاقته بالهيئة المستخدمة للقانون 

الاشخاص الذين يعتبر عمالا أجراء في مفهوم القانون كل " منه  60حيث نصت المادة  ،العمل
يؤدون عملا يدويا او فكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم و لحساب شخص آخر طبيعي ، أو 

فالعامل يختلف عن العون المتعاقد، فهو يعمل 1."معنوي ، عمومي أو خاص يدعى المستخدم 
 2.لحساب شخص آخر هو المستخدم ، ويمكن أن يكون من الخواص

إطار العلاقة التعاقدية بين العون المتعاقد و الإدارة  60-60بينما يحدد الأمر 
 .و القرارات المتعلقة به0660سبتمبر  01المؤرخ في  063-60 ر. مو يفصلها العمومية، 

 :من حيث إنعقاد علاقة العمل  –ثانيا
تتميز علاقة العمل في ظل قانون العمل بأنها تتم وفق إرادة الطرفين في ظل مبدأ حرية 

 التعاقد النسبي، و ذلك بواسطة عقد يبرم بين العامل و صاحب العمل بغض النظر عن 

                                            

، معدل و متمم بالقانون      9116أفريل  09، المؤرخ في  المتعلق بعلاقات العمل،  99-16من القانون  60المادة  -1
 . 9119ديسمبر  01،الصادر في  03، ج ر ع 9119ديسمبر  09المؤرخ في  19-01
 .96، المرجع السابق، ص النظام القانوني للأعوان المتعاقدين في التش يع الجزائ يجفالي نورالهدى، / بوسطحة سلاف2-
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تحدده القوانين الخاصة الجانب الشكلي ، في حين أن عقد العمل في الإدارات العمومية 
مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها لأن القانون المنظم  نآمرة ، لا يمكبالمتعاقدين و قواعده 

للعلاقة يصنف ضمن القانون العام ، وهذه العلاقة قابلة للتعديل و التجديد و الإنهاء تحقيقا 
 1.للمصلحة العامة مع مراعاة قاعدة التوازن بين الحقوق و المصالح

م إما عن طريق الانتقاء بناءا على دراسة من خلال آليات التوظيف التي تتويتجسد ذلك 
، فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد محدد المدة ، أو عن طريق ملف 

 2.اختبار مهنيفيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غير محدد المدة

 : يفية تحديد الأج من حيث ك –ثالثا 
يخضع تحديد الأجر بالنسبة للعامل للمفاوضات و الاتفاقيات الجماعية ، بينما يحدد 
أجر الأعوان المتعاقدين مسبقا وفق القوانين و اللوائح التنظيمية ، فلا يد للمتعاقد في تحديدها 

 ر. م من  61المنصوص عليها في المادة  التأهيلو تعديلها، وتدفع رواتبهم حسب مستويات أ
 60-60مرمن الأ 06و  91بالنسبة للأعوان الذين يتم توظيفهم في إطار المادتين  60-063

فيما يخص الأعوان  066-60ر. م أو حسب الشبكات الاستدلالية للمرتبات المحددة بموجب 
 60.3-60من الأمر  09و  06المتعاقدين الذين يتم توظيفهم في إطار المادتين 

 :لقضائي  من حيث الاختصاص ا – ابعا 
تخضع المنازعات العمالية للقانون العادي ويفصل فيها القاضي العادي أمام قسم 

من قانون الإجراءات المدنية و  00بالمحاكم العادية حسب نص المادة  الاجتماعيةالشؤون 
، بينما القضايا المتعلقة بالأعوان المتعاقدين و التي تكون الإدارة طرفا فيها  61-63دارية الإ

 .فهي تخضع لاختصاص القاضي الإداري عملا بالمعيار العضوي 

                                            

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق    78-70علاقة أعوان الدولة بالإدا ة العمومية في ظل الأم  غضبان محمد ،  -1
 . 61، ص 0691-0693بوضياف ، المسيلة ، و العلوم السياسية ، جامعة محمد 

 .91، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي رقم  93المادة  -2
 .06، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي رقم  00المادة  -3
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 التعاقدية العلاقة على المترتبة الآثار : الثاني المطلب
، ذلك أن العقد أطرافالتزامات متبادلة بين تعاقدية العلاقة يترتب علىالمن الطبيعي أن 

 .حقوق و واجبات العقود تحدث آثارها و تكون ملزمة لأطرافها، و تتمثل هذه الآثار في

لإجراءات خاصة ولما كان توظيف الأعوان المتعاقدين في الإدارات العمومية يخضع 
تختلف عن ما هو معمول به في القانون الخاص ، حيث يتم تعيينهم وفقا لاتفاق تعاقدي إداري 

يازات يخضع للقانون العام ، ويحق للإدارة إنهاء العلاقة التعاقدية و تمديدها لما لها من امت
كان لزاما على المشرع أن يحدد وفق القوانين و اللوائح و التنظيمات هذه . 1السلطة العامة

 .الحقوق و الواجبات

لحقوق و واجبات هذه الفئة، و إنما ترك الأمر للنصوص  60-60ولم يتعرض الأمر 
ن و يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقديالذي  063-60ر . مالتنظيمية التي تجلت في 

حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشك لة لرواتبهم و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي 
 2.المطبق عليهم

و سنتطرق لبيان هذه الحقوق و الواجبات و بعض الأحكام الخاصة للعلاقة التعاقدية 
 :في الفروع الثلاث التالية

 حقوق العون المتعاقد :الفرع الأول

                                            

 .60بن فرحات مولاي لحسن، المرجع السابق، ص  -1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق الوظيفة العموميةالنظام القانوني للتعاقد في هنوني عمار، 2-

 .66و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي، ص 
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وتوفير الاطمئنان لدى الأعوان المتعاقدين حدد المشرع  لفاعلية الوظيفة العموميةتأمينا 
جملة من الحقوق تتمتع بها هذه الفئة ، منها ما هو مرتبط بمنصب الشغل ومنها ما هو مرتبط 

 .، وهي لا تكاد تختلف عن الحقوق المكفولة للموظف العمومي 1بالمهنة

 :الشغل الحقوق الم تبطاة بمنصب  –أولا 
تتمثلفيالحقفيالراتببعدأداءالخدمة،الحقفيالعطلوالغياباتالمرخصبهاوأيامالراحةالقانونيةوالحقفيالح

 .مايةالاجتماعيةوالتقاعد

 .الحقفيالراتببعدأداءالخدمة  -9

كل عمل يقابله . العمل حق و واجب <<على أن  0606من دستور  00نصت المادة 
>>...أجر

، و يقصد به مبلغ مالي انعكاس لأداء واجب يتمثل في العمل  إذا ، فالراتب هو2
و يشمل راتب . يتقاضاه العون شهريا في مقابل تفرغه و انقطاعه لخدمة الإدارة العمومية

 :الأعوان الخاضعين إلى نظام التعاقد على العناصر التالية 

ابق لصنف الناتج عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي المطالراتب الأساسي  - أ
 63دج طبقا للمادة  61تصنيف  منصب الشغل في قيمة النقطة الاستدلالية ، و تقدر بـ

 3. 066-60رقم  ر. م من  

من الراتب الأساسي عن كل سنة من %9,6التي تحتسب بنسبة  تعويض الخبرة المهنية - ب
عن كل سنة من الممارسة في  % 6,06النشاط في المؤسسات و الإدارات العمومية و نسبة 

 .  من الراتب الأساسي   % 06قطاعات النشاط الأخرى، في حدود أقصاها 

                                            

 .69هنوني عمار، نفس المرجع ، ص  -1

 .90، المرجع السابق، ص 0707المتضمن دستو  ، 660 -06من الأمر  00المادة 2-

 .99، المرجع السابق، ص 066-60من المرسوم الرئاسي رقم  63المادة  -3



 الإطار القانوني و التنظيمي لنظام التعاقد...................الفصل الأول

 
11 

، حيث يستفيد الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم في إطار العلاوات و التعويضات - ت
التعويضات  من( نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات )  60-60من الأمر  91المادة 
 :1التالية
من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول و تصرف كل   % 06علاوة المردودية بنسبة  -
وفق كيفيات تحدد بقرار من السلطة المكلفة أشهر ، ويخضع صرفها للتنقيط ( 0)ثلاثة 

 .بالوظيفة العمومية 
الرئيسي للمنصب المشغول من الراتب  % 01بنسبة شهريا تعويض الضرر ويصرف  -

 .الذين يشغلون منصب عامل مهنيبالنسبة للأعوان 

%  01 بنسبةشهريا التعويض الجزافي عن الخدمةويصرف -
منالراتبالرئيسيللمنصبالمشغولبالنسبةللأعوانالذينيشغلونمنصبأعوان الخدمة، و سائقي السيارات و 

 . رؤساء الحظائرو الحراس
%  01 ويصرف شهريابنسبةتعويض الخطر و الإلزام  -

 .عون الوقاية منصبلمشغولبالنسبةللأعوانالذينيشغلونمنالراتبالرئيسيللمنصبا
لجميع  منالراتبالرئيسي%  96تعويض دعم نشاطات الإدارة ويصرف شهريابنسبة -

 2.الأعوان المتعاقدين
وتصرف شهريا بمبالغ ثابتة حسب تصنيف العون  المنحة الجزافية التعويضية -

ت                     . مبموجب،المعدل 06-63رقم ت. مبموجب  ،0663وتم استحداثها سنة المتعاقد،
 900.1-91رقم 

                                            

، صادرة 00، ج ر ع يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، 900-96من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة  -1
 . 60، ص 9609جمادى الثانية عام  60م الموافق لـ  0696مايو90بتاريخ 

يؤسس النظام التعويضي الذي ، 900-96المرسوم التنفيذي رقم  يتمم 916-90من المرسوم التنفيذي رقم  60المادة 2-
 . 09، ص 9606عام  رجب61الموافق لـ  م 0690مايو 91، صادرة بتاريخ 00ج ر ع، للأعوان المتعاقدين



 الإطار القانوني و التنظيمي لنظام التعاقد...................الفصل الأول

 
12 

 

 

 60-60منالأمر 06بينمايستفيدالأعوانالمتعاقدونالذينتمتوظيفهمفيإطارالمادة
،وهمالذينيشغلونمناصبمخصصةللموظفينفيانتظارتنظيممسابقةتوظيفأوانشاءسلكجديدللموظفينأولتعوي
ضشغورمؤقت،منكلأوجزءمنالنظامالتعويضيالمرتبطبالرتبةالموافقةللمنصبالذييشغلونه،وتتمثلهذهالع

 ،تعويضاتالخدماتالإدارية% 06 لاواتوالتعويضاتفيعلاوةالمردوديةبنسبة
 خدماتالتقنية،تعويضاتالالمشتركة
 .والمنحةالجزافيةالتعويضية،2،تعويضاتدعمالنشاطاتالإداريةالمشتركة

 09 ويستفيدالأعوانالمتعاقدونالذينتمتوظيفهمفيإطارالمادة 
مننفسالأمرمننظامتعويضييحددهقرارمشتركبينالوزيرالمكلفبالماليةوالوزيرالمعنيوالسلطةالمكلفةبالوظيفةا

 . لعمومية

وهي منح تتعلق بالوضعية العائلية للموظفين و العمال و تضاف مباشرة  العائلية المنح - ث
وتتم وفق شروط حسب نوع كل منحة ، ذلك الصافي،فهي لا تخضع للاقتطاعات المبلغ إلى 

، وتعطي شهريا للموظف  ISFمنحة الوضع العائلي  -: أن المنح العائلية أنواع وهي 
 . دج  1,16لطلاق أو بزيادة مولود،قيمتها المتزوج و ليس له أولاد و تفقد إذا تم ا

                                                                                                                                             

لفائدة الذي يؤسس المنحة الجزافية التعويضية ، 06-63يعدل المرسوم التنفيذي رقم  900-91المرسوم التنفيذي رقم -1
رمضان  91، صادرة بتاريخ  99 ج ر ع، بعض الموظفين و الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات و الإدا ات العمومية

 . 90، ص 0691يوليو  60الموافق لـ  9600عام 

،            يؤسس النظام التعويضي للأسلاك المشت كة في المؤسسات و الإدا ات العمومية906-96المرسوم التنفيذي رقم 2-

 .66ص،0696ماي  90الموافق لـ 9609جمادى الأولى عام  03 في صادرة  00ج ر ع  
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دج عن 99,01المنحة العائلية الإضافية ، حيث يمنح لكل موظف مبلغ  -                    
 1.أطفال 0سنوات ، في حدود ثلاثة  96كل طفل يتجاوز 

 

 

 366 منحةالأجرالوحيد،قيمتها -
دجيستفيدمنهاالموظفأوالعاملالذيلاتعملزوجتهولهماطفلعلىالأقلوكذاالموظفةالتيتعملوزوجهالايعملو 

 2.لهاطفلعلىالأقل،إضافةإلىالمرأةالمطلقةأوالأرملةالتيلهاأولادوأسندتلهاحضانةالأولاد

 3.دج عن كل طفل متمدرس 0666، تمنح بمبلغ  أو علاوة الدراسة منحة المتمدرس -   

 .التي ينفقونها بمناسبة ممارسة نشاطهم  مقابل المصاريف تعويضات -ج

ويحتسب الراتب بنسبة ساعات العمل المنجزة، إذا كان العون يمارس عمله بالتوقيت 
 (أسبوع في السنة)10×( أيام الاسبوع)1×1، و تكون شهريا( خمس ساعات في اليوم)الجزئي   

 .ساعة  963,00قسمة عدد أشهر السنة فتساوي 

 .العطلوالغياباتو  أيامالراحةالقانونيةالحقفي -0

تعتبر العطل و الغيابات المرخص بها و أيام الراحة القانونية من الوضعيات القانونية 
وتخول للعون المتعاقد أن يدع ، المحددة تحديدا دقيقا في القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية

                                            

ذي القعدة الموافق لـ  09في  مؤرخة 00، ج ر ع يتعلق بالتعويضات ذات الصيغة العائلية، 01-01المرسوم التنفيذي رقم -1
 . 011، ص 9101مارس  00

، صادرة 00، ج ر ع يتعلق بالتعويضات ذات الصبغة العائلية، 01-01يعدل المرسوم ، 010-60المرسوم التنفيذي رقم2-
 .96، ص0660سبتمبر  00الموافق لـ  9603رمضان عام  96في 

 66الموافق لـ  9669محرم عام  66صادرة في  10 ج ر ع، يحددمبلغ علاوة الد اسة، 001-91المرسوم التنفيذي رقم -3
 .1، ص 0691سبتمبر 
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و كرس ،1ئمة بينه وبين المؤسسة أو الإدارة العموميةالعمل مع بقاء العلاقة القانونية التعاقدية قا
 . 063-60 ر. م المشرع ذلك في الفصل السادس من 

 . أيام الراحة القانونية -أ

 للعون المتعاقد الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به ، غير أنه

 

، إذ اقتضت ضرورة المصلحة 2العملللراحة في إطار تنظيم يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي 
 .وللعون المتعاقد الذي عمل يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة. ذلك

 003-00كما له الحق في أيام الراحة و العطل المدفوعة الأجر المحددة في القانون رقم
 3.وتتمثل في الأعياد الدينية و الوطنية 00/60/9100المؤرخ في 

 .العطل -ب

الأصل العام أن يكرس العون المتعاقد وقته للقيام بأعباء الوظيفة و لا يجوز له أن 
 4.عنها إلا للأسباب التي يقررها القانون، و توافق عليه السلطة المختصة ومنها العطلينقطع 

وللعون المتعاقد مثله مثل الموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر ، وتمنح على أساس 
 06ل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى العم

ربعة أسابيع عمل تعادل أأو ( 06)وكل فترة تساوي أربعة و عشرين يوما يونيو من سنة العطلة،
يوم  06وتحتسب على أساس يومين ونصف في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز  شهر

                                            

 .60، ص السابقهنوني عمار ، المرجع 1-

 .90، المرجع السابق، ص60-60من الأمر  919المادة 2-
 .63هنوني عمار ، المرجع السابق، ص 3-
، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، حقوق، تخصص إدارة و ضوابطا الوظيفة العمومية في التش يع الجزائ يباكرية محمد، 4-

 .66، ص 0690-0690السياسية ،جامعة زيان عاشور، الجلفة ، مالية، كلية الحقوق و العلوم 
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، وكل حديثي العهد بالتوظيف تحتسب مدة العطلة بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة، أما 
 .يوم تكون معادلة لشهر 91فترة عمل تتعدى 

ويمكن استدعاء العون المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة، 
يقافها أثناء العطلة السنوية، و   1.حادث توقف إثر وقوع مرض أوولا يجوز إنهاء علاقة العمل أوا 

 

ويمنعتأجيلالعطلةالسنويةأوجزءمنهامنسنةلأخرى،غيرأنهولضرورةالمصلحةيمكنترتيبهاأوتأجي
 .  لهاأوتجزئتهافيحدودأقصاهاسنتينبالنسبةللأعوانالموظفينبموجبعقودغيرمحددةالمدة

 :زيادة على ذلك يستفيد العون المتعاقد من 

ثلاثين يوما متتالية لأداء مناسك الحج، وتخص  (06)جر لمدة عطلة خاصة مدفوعة الأ -
 .بموجب عقود غير محددة المدةالأعوان الموظفين 

ثمانية و تسعين يوم، و تستفيد من ( 13)عطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة وتقدر ب -
التغيب ساعتين مدفوعة الأجر كل يوم خلال الستة الأشهر الأولى و ساعة واحدة خلال الستة 

 .الأشهر الموالية، و يمكن توزيعها حسب ما يناسب المعنية
عطلة غير مدفوعة الراتب للعون المتعاقد الموظف بموجب عقد غير محدد المدة، بناءا  -

على طلبه و بعد سنتين من الخدمة، إثر تعرض أحد الأصول أو الزوج أو أحد الأطفال 
، وتمنح سنوات( 1)مره عن خمس المتكفل بهم لحادث أو مرض خطير أو لتربية طفل يقل ع

 2.سنوات( 0)واحدة و تجدد في حدود أقصاها ثلاث ( 9)لمدة لا تتجاوز سنة
 .الغيابات - ج

                                            

 .93و  90، نفس المرجع، ص 60-60من الأمر  069إلى  916أنظر المواد  -1

 .00و  00، المرجع السابق ، ص  063-60من المرسوم الرئاسي رقم  10و60،19،10،10،11أنظر المواد 2-
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وهي تلك التي ينقطع فيها العون المتعاقد عن عمله لأسباب تمليها عليه الضرورة و 
حالات تكون بموجب ترخيص بالغياب، في حالات معينة دون فقدان الراتب، ومع فقدانه في 

 .أخرى

 

 

 

 :1تتمثل الغيابات المرخص بها دون فقدان الراتب في

ثلاثة أيام، إثر زواج العون المتعاقد أو ازدياد أو ختان ( 0)غياب خاص مدفوع الأجر لمدة -
طفل له، زواج أحد فروع العون أو وفاة زوجه أو وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي 

 .المباشرة للموظف أو زوجه

 . المشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة عمومية انتخابية -

 .لأداء مهمة التمثيل النقابي طبقا للتشريع المعمول به -

 .المشاركة في تظاهرات دولية ذات طابع رياضي أو ثقافي -

 . ساعات في الأسبوع( 6)لمتابعة الدراسة في حدود حجم ساعي لا يتجاوز الأربع  -

غيابات المرخص بها للعون المتعاقد دون فقدان الراتب، يمكن للمعني أن يستفيد إضافة لل
من رخص استثنائية للغيابات غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة قانونا، في 

 2.عشرة أيام في السنة( 96)حدود 

 . الحقفيالحمايةالاجتماعيةوالتقاعد -0

                                            

 .00، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي رقم  16و 63أنظر المواد 1-
 .00، نفس المرجع، ص 063-60من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  -2
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السالف الذكر على أن الأعوان الخاضعين لنظام  063-60 ر .ممن 90نصت المادة 
ويقصد بالحماية الاجتماعية مجموعة التعاقد لهم الحق في الحماية الاجتماعية و التقاعد، 

الآليات و المؤسسات التي ترتكز على مبدأ التضامن و التكافل و التي تضمن للأفراد الحماية 
لبطالة و المخاطر التي قد تنجم عن العمل و التكفل من الأخطار الاجتماعية مثل الأمراض و ا

 1.بالمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة

 99-30 سالقانونولقدكر  
المتعلقبالتأميناتالاجتماعيةهذاالحقمنخلالالتطرقللمخاطرالتيتغطيهاوتشملالمرضبنوعيهالقصيروالطوي
لالمدى،الولادة،العجزوالوفاة،والتيبموجبهاتلتزمهيئاتالضمانالاجتماعيبالتعويضللمستفيدعنالمبالغالتيين

 .فقهابسببالمرضأوالتوقفعنالعمل

ا عن العمل، مبررة طبيا من طرف ويثبت المرض بموجب شهادة طبية تمنحه توقف
الطبيب المستشار للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، و رفضها لعدم تبرير التوقف عن 

 فسخ عقد العملي،و 2العمل يجعل من غياب المعني أنه غير مبرر و يعرضه لإجراءات تأديبية
ا تجاوزت مدة إذ إعذاره مرتين،بسبب إهمال المنصب دون إشعار مسبق أو تعويض بعد 

 . عشرة أيام( 96)الغياب 

من العطل المرضية الطويلة المدى و العجز، بعد موافقة  ويستفيد العون المتعاقد
ون المتعاقد بعقد غير محدد غيرأنه بالنسبة للع. لصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعيةمصالحا
يتم تعليق عقده خلال هذه الفترة، ويعاد إدماجه  ،في حالة العطل المرضية الطويلة المدىالمدة 

أما العون المتعاقد بعقد محدد . في منصب شغله بعد انقضاء الفترة ولو كان زائدا عن العدد
 3.المدة فينتهي العقد بانتهاء مدة العقد

                                            

 .61هنوني عمار ، المرجع السابق، ص 1-

 .90/90/0690، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، بتاريخ 1190المراسلة رقم 2-
 .99/99/0690لعامة للوظيفة العمومية، بتاريخ ، الصادرة عن المديرية ا96310المراسلة رقم  -3
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مين الاجتماعي بشرط أن يتوفر على أويعتبر الحق في التقاعد جزءا لا يتجزأ من الت
، واعتبر المشرع الجزائري التقاعد حقا من حقوق السن القانوني المسموح به الأقدمية و 

 60/60/9130المؤرخ في  90-30الموظف و العامل المعترف به خاصة بصدور القانون 
،وسوف نتطرق إلى ذلك بشيء من التفصيل فيما 1المعدل و المتمم و المتعلق بقانون التقاعد

 .بعد

 :لوظيفة أو المهنة الحقوق الم تبطاة با –ثانيا 
من بصفةعامةنالموظفينمهمكغير نو المتعاقدنيستفيدالأعوا

تنأنبالإمكاهإلاأننلصالحالموطنينوالقوانينالإنساقحقو نالدساتيرواعلانملاكهوالحرياتالتيتكرسقجميعالحقو 
، م بانتظامالعاق والحرياتمعمقتضياتسيرالمرفقذهالحقو هتعارض

ةوالعامهجنمموالصالحالعامالعاؽنالمرفقلمشرعببعضالتدابيروالقيودلحمايةالطرفيلاالأمرالذييستدعيتدخ
 .جيةأخرىنبالوظيفةالعموميةمل

السالف الذكر هذه الحقوق و تتمثل في  063-60 ر. م من  90مادة وتناولت ال
 .ممارسة الحق النقابي، الإضراب، الحق في الحماية و الحق في ظروف عمل حسنة

 :الحق النقابي -9

تعتبرالمنظماتالنقابيةظاهرةاجتماعيةوتنظيميةجاءتكردفعلعفويوتلقائيمنطرفالعمالللتخلصمنالأ
وضاعالمزريةالتيآلتإليهاحالتهمالمهنيةوالماديةوالاجتماعية،كوسيلةللدفاععنمصالحهمبصفةجماعيةب

ذي عدأنعجزواعنالدفاع عنهابصفةفردية،نتيجةالمراكزغيرالمتكافئةبينهموبينأصحابالعمل،الأمرال
 2.جعلاللجوءإلىهذهالتنظيماتقضيةحتمية

ويعتبر إقرار المجتمع الدولي و الوطني الحق النقابي من أهم الضمانات القانونية التي 
تخول للعمال و أصحاب العمل تأسيس منظمات نقابية بكل حرية و دون إذن مسبق من 

                                            

 . 9130يوليو  60الموافق لـ  9660رمضان عام  09صادرة في  03، ج ر ع المتعلق بالتقاعد، 90-30القانون رقم  -1

 

 .193ص ،0200د م ج،الجزائر د ط،، ،التنظيمالقانونيلعلاقاتالعملفيالتش يعالجزائ يأحميةسليمان 2-
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المادية و المعنوية ، السلطات المختصة من أجل الدفاع عن مصالح أعضائها و منتسبيها 
ويرتكز مفهوم الحق النقابي على محورين رئيسيين وهما الحرية النقابية و ممارسة الحق 

 1.النقابي

تلك المنظمة التي تتكون بطريقة حرة من : "بأنه فه الأستاذ إسماعيل محمد أحمد وقد عر  
، 2"و ترقية أحوالهمجماعة من العمال لتمارس نشاطا مهنيا بقصد الدفاع عن مصالح أعضائها 

تتوفر فيه الشروط القانونية أن يؤسس نقابة ، كما  ظف أو عامل والمقصود به هو حق كل مو 
من  03، وهذا ما أكدت عليه المادة له الحق في الانضمام أو الامتناع عن الانضمام إليها

جمعية أي تأثير لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نقابي أو :"بالقول  60-60الأمر 
المتعلق بكيفيات  96-16و جاء تفصيل هذا الحق في القانون " .على الحياة المهنية للموظف

 06.3-16ممارسة الحق النقابي المعدل و المتمم بالقانون 

ن مجراءلألاعماللقيح ": ىلعهنم 02 وقدنصتالمادة
تننيكو  ننةالواحدةأوالفرعالواحدأوقطاعالنشاطالواحد،أهإلىالمنينتمو نةأخرى،الذيهجنمنالمستخدميوةهج

 .الماديةوالمعنويةهممصالحندفاععلظيماتنقابيةل

 أينةعلذهالتنظيماتمستقهن تكو نبشرطأ
 ."اهحيثسير ناولامهدفهاو هحيثتسميتنياأوعضويالامليكهاهيئةسياسيةوألاترتبطبه

و المعنوية للعمال  الدفاع عن المصالح الماديةوتتجلى أهداف ممارسة هذا الحق في 
و الحق في المنح العائلية و  الأجرة و ضمان تحسين ظروف العمل و توفير مناصب الشغلو 

                                            

،مذكرة لنيل شهادة الماستر في ضوابطا مما سة الحق النقابيفيالتش يعالجزائ يشكور جلتية مجيب الرحمان وبراهيم رابح، 1-
 .صأ،  2016-2017أدرار،جامعة أحمد دراية،الحقوق، تخصص تسيير مؤسسات،

 .06 ،ص1993،دار النشر و التوزيع،القاهرة، مصر،القانون النقابيإسماعيل محمد أحمد 2-

يونيو  0الموافق لـ9696ذي القعدة عام  1، مؤرخ في 00ج ر ع  بكيفيات مما سة الحق النقابي،يتعلق 96-16القانون -3
9116 . 
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العطل المدفوعة الأجر و تحقيق حاجات العامل الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق التوازن بين 
 .العمال و أرباب العمل

 :الحقفي الإضراب -0

 حقالتمثيلالنقابيكماهوالحالللعونالمتعاقدالحقفيممارسةالإضرابوممارسة
 .بالنسبةللموظفالعاموهذاالحقيهدفإلىحمايةجميعحقوقهالمشروعةوالدفاععنمصالحه

لناتج عن الخلافات المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية و لاالعمنالجماعيعفوالتوقهابر ضوالا
المحددة  المهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل، و التي لم تسوى بالطرق الودية و

 .قانونا

. تلفمنبلدلآخرهيخالتعاملمعندعمةللنشاطالنقابيفإلمرغماعتبارحقالإضرابوسيلةمنالوسائلاو 
ير التفكنذلكأ. قلحذااههظبيحركةالنقابيةفيمعظمالوظائفالعموميةلملحاهفالتفتحالذيعرفت

رتبطةبالتبعيةالرئاسيةوالاستمراريلمبادئالمذهالوسيلةيتعارضفينظرالسلطاتالعموميةمعكلمنالهفياستعما
حيث نصت .1ينةالضروريةللمرافقالعامةواستمراريةالدولة،فهوبالتاليأداةاستثنائيةبالنسبةللموظف

يمارس الموظف الحق في الإضراب في " سالف الذكر على أن  60-60من الأمر  00المادة 
المتعلق بالوقاية من  60-16وينظم هذا الحق القانون  ".إطار التشريع و التنظيم المعمول به

 . النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها، وممارسة حق الاضراب

الاهتمام بهذا الحق إلى ما قد ينجم عنه  يعودو 
حيث ،مرفقالعالممنخدماتايننتفعلممنعواقبوخيمةتعودبالسوءعلىا

يولأسبابموضوعيةهنأ،كماهالتعسففياستعمالندو تحولارسةحقالاضراببقيوداجرائيةممضبطإلىشرعلمسعىا
 2.قفيقطاعاتمعينةلحذااهنعأنيم كنللمشرعم

                                            

،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الوظيفة العمومية و ضوابطاهافيالتش يعالجزائ يقوادريهباز حفيظة،1-
 . 76ص،0693-0690مستغانم،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، عام معمق،

 .066، ص0660، جسور لمنشر و التوزيع، الجزائر، 0، ط الوجيز في القانون الادا يعمار بوضياف،  -2
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 :الحقفيالحماية -0

من بين الضمانات التي كفلها المشرع للعون المتعاقد على غرار الموظف هو حلول 
الدولة محل العون المتعاقد للدفاع عنه، وحمايته من كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو 

. اعتداء، من أي طبيعة كانت، التي قد يتعرضون لها أثناء ممارسة نشاطهم أو بمناسبتها
 1.ماكانشكلهفإنمايوجهفيالحقيقةإلىالدولةالتي يمثلهاويعملباسمهاولحسابياذلكأنهذاالاعتداءكيف

 :ظروف عمل حسنةالحقفي  -6

تقتضي سيرورة المرفق العام بانتظام و إطراد، أن يؤدي الموظف و العون المتعاقد عمله 
في ظروف ملائمة، تضمن كرامته و صحته و سلامته البدنية و المعنوية، و تكون له حافز 

 .للتعبير عن أفكاره و بالتالي الرفع من مردوديته في العمل

نيالحمايةالمقررةوالمنظمةبمقتضىقوانيهو لوطبالعمنىالوقايةالصحيةوالأملعقذاالحلهيشتمنأنويمك
ز تلناباعتبارهمهيستوجبضمانلىأصحابالعملماأساسياعاز التقذاالحلهونصوصتنظيميةعديدة،الأمرالذيجع

 91/19/9119المؤرخفي61-19ت. مخاصةمالعاالنظامامات

 2.لالعمنفيأماكنىحفظالصحةوالأملعقحمايةالتيتطبلالعامةلبالقواعدلقالمتع
 واجبات العون المتعاقد: الفرع الثاني

بمقابل الحقوق التي أقرها المشرع للعون المتعاقد الذي يمارس مهامه في المؤسسات و 
الإدارات العمومية و التي لا تكاد تختلف عن ماهي عليه بالنسبة للموظف، يتعين عليهاحترام 

                                            

 .54هنوني عمار ، المرجع السابق، ص 1-

 .55هنوني عمار ، نفس المرجع ، ص  -2
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الموكلة إليه، وهذا ضمن التشريع و التنظيم المعمول بهما، وهذه الواجبات نصت  الواجبات
 063.1-60 ر. م من  96عليها المادة 

 .الواجبات الوظيفية –أولا 
 :وهي الواجبات التي تترتب عن العلاقة التعاقدية، وتتمثل في

 .ودون تحيزممارسة النشاط بكل إخلاص –9

يتعين على كل عون متعاقد أن يلتحق بمنصب عمله في الأوقات المحددة قانونا وفق 
التشريع المعمول به، وأن يقوم بالمهام المنوطة به في نطاق اختصاصاته المحددة بموجب عقد 

العمل، كما يجب عليه القيام بعمله بكل إخلاص و أمانة ببذل قصارى جهده، خلال المدة 
 .عملهالمقررة لالقانونية 

 .تنفيذ تعليمات الهيئة السلمية– 0

إنمنأجلضمانفعاليةالسلطةالرئاسيةفإنالتشريعاتالوظيفيةأوجبتطاعةالمرؤوسلرئيسهوبالتاليفهوال
مسؤولعنتنفيذالمهامالموكلةلهمنطرفرئيسه،ولايمكنللعونالمتعاقدرفضتعليماتالسلطةالرئاسيةفيإطارتأدية

 2.المهامدونمبررمقبول
 هميلعما ذهالوظيفةفنهجزءمنالمتعاقدينالأعوانولأ

والاتنقانو لمطابقةلنتكو نابدقةوأمانةشريطةأهىتنفيذلعلطةالرئاسيةوالعملالسنالانقيادللأوامرالصادرةعإلا
،غير أنه يجب التمييز بين الأوامر المشروعة الواجبة الطاعة و المسؤوليةالتأديبيةهميلرتبتع

 .نظرية الموظف الفعليالأوامر غير المشروعة التي تنطبق عليها 
 
 

 

                                            

 .91، المرجع السابق، ص 063-60، المرسوم الرئاسي 96المادة  -1

 .30،ص0661،جسورللنشروالتوزيع،الجزائر0ط ،الوجيزفيش حقانونالعملبشيرهدفي،-2
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 .الواجبات الم تبطاة بأخلاقيات المهنة –ثانيا 
وهي الواجبات التي لها علاقة بالمهام المنوطة بالعون المتعاقد ، سواء أثناء ممارستها أو  

  :بمناسبتها و تتجلى في 

 .المحافظة على كرامة الوظيفة – 9

العملوفيانتهاءبعدتىإنالوظيفةتفرضعلىالعونالمتعاقدمراعاةكرامتهاوهيبتهافيأعمالهوتصرفاتهوح
حياتهالخاصةفي 

 1.المجتمعوبالتاليلايسلكمسلكيهدركرامةوظيفتهوهذامنخلالالتحليفيكلالظروفبسلوكلائقومحترم

م اعكموظفهويتعارضمعصفتأهيتنافىمعكرامةوظيفتفيأتيبتصر أنوزللموظفجيلاف
الىخفالعملبلينصر نالعملومكاقوظفليسفقطداخلنطالميفرضعلىامذاالالتزاه،و معنويالعالمثلالشخصاهيملأن

ير يةوغسموقاتالعملالر أيفيأالعمل،قارجنطا
ه ويضعنفسأالعامةقوفعلمنافيللآدابالعامةوالاخلايأتيبعملأهأنوزلجبية،فلاسمالر 

الهمهورللثقةالواجبتوفر لجانةالوظيفةالعامةوفقداهفيذلكتعارضمعكرامةونزانفيموضعالريبةوالشبهات،لأ
 2.عامالوظفالمدى
 .مراعاة تدابير النظافة والأمن – 0

نالمخاطرالتييمكلفمختن،وحمايةالصحةمنالمنظمةلتدابيرالوقايةوالأمالأحكامامجموعهويقصدب
بعضالموادأوالأنالتيتنتجعالإفرازاتبعضن،واماالناتجةعرائقكالحوادثوالحهوأدواتلأمحيطالعمنتنتجإماعنأ

لهمطبيعةعلاقةعمنبغضالنظرعلىجميعالعمالبصفةعامةعالأحكامذهقهة،حيثتطبلنيةالمستعمهدواتالم
هم لحسابنو ليعمنلذيلاوحتىالعمالأوقطاعخاص،بمقطاععان،سواءأكاهفينو لالقطاعالذييعمنوبغضالنظرع

.الخاص
3
 

                                            

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون الوظيفة العمومية، كلية النظام التأديبي للأعوان المتعاقديندريس كريمة،  1-
 .1، ص0690-0690السياسية، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة ،الحقوق و العلوم 

 .906، صفحة 0660، دار النهضة العربية، القاهرة، د اسة مقا نة: الوظيفة العامةشريف يوسف حلمي خاطر،  -2
 .900أحمية سليمان، المرجع السابق، ص 3-
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والتنلىتدابيرالنظافةوالأملإبالامتثانزميلومنفيالوظيفةالعموميةمدعويونالمتعاقدنالأعوانذايكو هوب
 المؤرخفي60-33نالقانو قاالإدارةفيإطارتطبيهيتقرر 
 راحةصه يلذامانصتعهو لوطبالعمنبالوقايةالصحيةوالأملقالمتع 00/69/9133

 14.1 المادةنالفقرةالسادسةم

 .المحافظة على السر المهني –0

لعالكثيرمنالمتعاقدينبحكمعملهمعلىأسرارالناس،حيثيفرضهذاالواجبعلىالمتعاقدينعدمإفشاءأيميط  
. مكماأوجبعليه ،ضرورةالمصلحةالعامة تقتاضيهعلوماتأوبياناتعنالمسائلالتييطلعونعليها،ماعداما

 2.السهرعلىحمايةالوثائقالإداريةوأمنها،063-60ر
 .حماية الوثائق الإدارية و الممتلكات–6

 أنيكشفمحتوىأيوثيقةبحوزتهأوأيحدثأوخبرعلمى العون المتعاقديمنععل
 طلععليهبمناسبةممارسةمهامه،ماعداماتفتضيهضرورةالمصلحة،ولايتحررابهأو 

 49 الموظفمنواجبالسرالمهنيإلابترخيصمكتوبمنالسلطةالسلميةالمؤهلةكماألزمالمشرعمنخلالالمادة
 .3قالإداريةوعلىأمنهاالموظفعلىالسهرعلىحمايةالوثائ06-03 منالأمر

 

 

 .الفرق بين العون المتعاقد و الموظف في الحقوق و الواجبات: الفرع الثالث
من خلال دراستنا لحقوق و واجبات العون المتعاقد، نرى أنها لا تكاد تختلف عن تلك 

السالف الذكر، غير أنه هناك  60-60الحقوق  و الواجبات المكفولة للموظف بموج الأمر 
، الوضعيات و الأوسمة الشرفية و المكافآت من حيث الاستقرار، التكوين، الترقيةبسيط  اختلاف
 .  كما أنه هناك اختلاف من حيث الواجبات، لاسيما ممارسة النشاط المربحالقانونية،

                                            

 .11هنوني عمار، المرجع السابق، ص  -1
 .30،ص 1989 ،د م ج،الجزائر،0، ط د اسةفيالوظيفةالعامةفيالنظمالمقا نةفيالتش يعالجزائ يمحمديوسفالمعداوي، -2
  .63ابق، ص باكرية محمد، المرجع الس -3
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ما يبرر ذلك، هو طبيعة النظام التعاقدي في حد ذاته، الذي يفتقد لعنصر ولعلى 
 .ه بالنسبة للموظفالديمومة كما هو الحال علي

 .الحقوقمن حيث  –أولا 
 .الاستقرار -9

ل لايدخفالموظلق،المغالنظامفي
انطلاقامنوليتمك،مالإداريلسليئاتالتابعةلهالنيئةمهلينخرطفينمنصبامعيناولمدةمعينةولكلإلىالإدارةليشغ

، ترقيةمنتظمةقطرينمناصبمتنوعةعلشغنيئةمهذهالن ه
نتيجةمخالفةنلتيلاتكو لاالعز نقراراتعنفيمأمفلموظلاذامايجعهالشخصيةوحاجياتالإدارة،و همطامحنبيقتوف

 06 -03 العموميفيإطارالأمرفموظلذامتوفرلها،ونجدهنةالتييمارسهلقواعدالم
 1.نيهالمفبالمسار ومايعر هو 

في حين أن العون المتعاقد، لا يتوفر على حق الاستقرار المطلق، بسبب طريقة 
المدة أو غير محددة المدة، فهو عرضة بذلك لانتهاء التوظيف القائمة على عقود تكون محددة 

 .، بسبب انتهاء المدة أو فسخ عقد العمل، أو إلغاء منصب الشغلالعلاقة الوظيفية
الاستقرار ىلبالعقودالمحددةالمدةيؤثرعلالعمامنظإن
 هذا ما2.شاشةالعلاقةالوظيفيةهاهمهالخصائصأنذانتيجةمجموعةمهو لعمالنيوالاجتماعيلهالنفسيوالم

لى عقود غير دفع بأغلب القطاعات الوزارية إلى التخلي عن هذا الأسلوب، و تكييف عقودهم إ
 3.النقابات التمثيليةالمدة، أمام مطالب هذه الشريحة من العمال و محددة 

 .التكوين -0

                                            

 . 96، ص0696الجزائر، ،،دارهومة0، ط ،الوظيفةالعموميةعلىضوءالتش يعاتالجزائ يةوبعضالتجا بالأجنبيةاشميخرفيه -1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر علم الاجتماع، مل بالعقود المحددة المدة في المؤسسة العموميةنظام العجعدي سارة سهيلة،  2-

 .961، ص 0690-0690جامعة البويرة، 
ات ، الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماع0691نوفمبر 06المؤرخة في  96961المراسلة رقم : أنظر على سبيل المثال 3-

 .المحلية و التهيئة العمرانية
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يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين و :" على 60-60من الأمر  966تنص المادة 
تحسين المستوى صفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف و ترقيته المهنية، و تأهيله 

يمكن أن يستفيد الأعوان :" على 063-60 ر.م من  91في حين تنص المادة ". لمهام جديدة
عاقد من عمليات تحسين المستوى أو تجديد المعارف التي تبادر بها الخاضعين إلى نظام الت

وهنا يظهر جليا أن الإدارة ملزمة بتنظيم دورات تكوين الموظفين بصفة دائمة، في حين ".الإدارة
أنها غير ملزمة بذلك بالنسبة للأعوان 

 .1فيالترقيةقبالحنلايتمتعو نالمتعاقدينالأعوانفيكو كوقدتجدمايبررذلالمتعاقدين،
 .الترقية و الأوسمة الشرفية و المكافآت -0

بينما يخضع الموظف لكل أنواع الترقية المنصوص عليها في الفصل السادس من الأمر   
و ،لافينفسمنصبالشغلهالمتعاقدسنواتالخدمةكنيمضيالعو ،60-60

 والنشاطفيالمؤسساتنسنةملكنالأساسيعراتبالنم%9,6نيةالتيتحتسببنسبةهتعويضالخبرةالميتقاضى
 .، التي تعتبر مجحفة في حقهالعموميةالإدارات

كما يمكن للموظف أن يستفيد من الأوسمة الشرفية و المكافآت نظير عمل شجاع أو 
 .وهذا ما لا يتوفر للعون المتعاقد. 2مجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة

 .الوضعيات القانونية -6
 المنصوص عليها في الباب السادس من الأمريستفيد الموظف من الوضعيات القانونية 

، و المتمثلة في وضعية القيام بالخدمة، الانتداب، خارج الإطار، الإحالة على 60- 60
و التي جاء تفصيلها و تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الاستيداع و الخدمة الوطنية،

 3.، المتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف06-000

                                            

 . 00هنوني عمار ، المرجع السابق ، ص 1-
 .99، المرجع السابق، ص  60-60من الأمر  990و  990أنظر المواد  -2

متعلق بالوضعيات ، 0606ديسمبر  90الموافق لــ  9660ربيع الثاني عام  00، مؤرخ في 000-06مرسوم تنفيذي رقم 3-
 .  0606ديسمبر  06، صادرة بتاريخ 00، ج ر ع القانونية الأساسية للموظف
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العون المتعاقد، فلم ينص القانون صراحة على إمكانية استفادته من هذه الوضعيات، أما 
غير أنه 

وبعدسنهمبلىطلوالجزئيبناءاعلأغيرمحددةالمدةوبالتوقيتالكاملبعقودعمنيوظفو نالذينالمتعاقدينللأعوانيمك
لحهمبللمتكفلاوالزوجأوأحدالأطفالأىإثرتعرضأحدالأصو لعالراتبةغيرمدفوعةلعطنالخدمةالاستفادةمنمنتي

 خمسسنواتونعمرهعليقلادثأومرضخطيرأولتربيةطف
تشبه هذه الحالة إحدى حالات وضعية . 1ثلاثسنواتهتتجاوزسنةواحدةوتجددفيحدأقصانأنيمكلا

 .الإحالة على الاستيداع المقررة للموظف
مصالح الوظيفة العمومية وضعية الانتداب بالنسبة  رفضتومن الناحية العملية، 

المتعاقدين، غير أنها أبدت موافقتها الاستثنائية علىتعليق عقد عمل المعنيين خلال هذه للأعوان 
وعلى خلاف ذلك أبدت 2.لذين يشغلون مناصب شغل بعقود غير محددة المدةالفترة بالنسبة ل

الاستثنائية على تسوية وضعية المعنيين وفق الاجراءات المديرية العامة للميزانية على موافقتها 
 3(.انتداب –ديمومة )المعمول بها 

ويكون العون المتعاقد في وضعية الخدمة خلال ممارسة مهامه فعليا في المؤسسة أو 
 :فترات العملالإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لمنصب شغله، حيث تعتبر 

 .لفعليفترة العمل ا -
 .فترة العطلة السنوية و عطلة الأمومة -
الراحة القانونية و الرخص الاستثنائية للغيابات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي  -

 4.السالف الذكر 60-063
 أمابالنسبةلوضعيةالخدمةالوطنية،فإنهيمكنإحالةالأعوانالمتعاقدينالعاملينبعقودغيرمحددةالمدة
و إعادة إدماجهم بعد إنهاء الخدمة، ولو كانوا زائدين على العدد في نفس منصب الشغل أو في 

                                            

 .00، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي  11المادة  -1
 .، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية و الاصلاح الإداري00/61/0690المؤرخة في  1100المراسلة رقم  -2
 .الصادرة عن المديرية العامة للميزانية، الجزائر، 66/61/0696المؤرخة في  6063المراسلة رقم  -3

 .00، نفس المرجع، ص 063-60رئاسي من المرسوم ال 11المادة 4-
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غيرأنه بالنسبة للعقود محددة المدة، ونظرا للطابع المؤقت للعقد و لطبيعة . منصب مماثل
لا النشاطات المقابلة له، و التي لا تتحمل التأجيل، فإن مدة العقد تنتهي في الوقت المحدد لها و 

 1.يمكن تجديدها و إعادة إدماج العون المعني
 .من حيث الواجبات –ثانيا 

تقع التيزاماتنفسالالتتقع عليهم 07 -308 ر. ملخلانومنالمتعاقدينالأعوانالملاحظأ
حلىالمصلوالحفاظعهمايبررهو هذالهنةو هالموظفسواءالواجباتالوظيفيةأوالواجباتالمرتبطةبأخلاقياتالمعلى

، امقارنةمعالموظفالعموميهبنالتييتمتعو قتناسبمعالحقو تقدلااهإلاأنامبانتظامالعقةالعامةوسيرالمرف
ويرجع ذلك للطابع الوقتي الذي يتميز به عقد التوظيف، والمهام المسندة إليهم حسب طبيعة 

 .منصب الشغل
ك ذلليفعزامذاالالتن همللفيبعضالواجباتمنحالموظفرخصلتحهنأوحتى

 06-03 الأمرنم 43 بالوظيفةفالمادةقناواجبالالتصاهونقصدنالمتعاقدينمعالأعوا
 همولايمكنهم التيأسندتإليماهملنيلهالمهمنشاطلكنيخصصالموظفو " : ىلتنصع

 .هنوعنماكاهممارسةنشاطمربحفيإطارخاصم
 66 نصتالمادةفقد..." غيرأنهرخصللموظفينبممارسةمهامالتكوينأوالتعليمأوالبحثكنشاطثانوي

أعلاه،يمكن  60 بغضالنظرعنأحكاالفقرةالأولىمنالمادة: "
للموظفينالمنتمينإلىأسلاكأساتذةالتعليمالعاليوالباحثينوكذاأسلاكالممارسين 

 60 فيحينأنالمادة.... "الطبيينالمتخصصينممارسةنشاطمربحفيإطارخاصيوافقتخصصهم
 مدةالعمللايجوزللأعوانالمتعاقدينالذينيؤدون:"تنصعلى063-60ر.ممن

غير أنه يجوز للأعوان المتعاقدين ".القانونيةممارسةأينشاطمربحفيإطارخاص،مهماتكنطبيعته
العاملين بالتوقيت الجزئي، ممارسة نشاط مربح، شريطة أن يكون خارج أوقات العمل المحددة 

 1.المستخدمة، وأن لا يكون منافيا لأخلاقيات المهنةدارتهم في عقد توظيفهم من طرف إ

                                            

، المتعلقة بإعادة إدماج المتعاقدين بعد أداء الخدمة الوطانية، 0691ديسمبر  96المؤرخة في  90010أنظر المراسلة رقم -1
 .العمومية و الإصلاح الإداريالصادرة عن المديرية العامة للوظيفة 
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 التعاقدية العلاقة تنظيم و تسيير :يالثان المبحث
أنتستخدمأعيمكنهاالعامة،لكنللوظيفةتستعملالإدارةعادةموظفينحددتوضعيتهمبالقانونالأساسي

أنالمتعاقدينمعالإدارة من ذلكيستنتجو للقانونالإداري،يخضعالتعاقدالذيطريقواناتوظفهمعن
هم همأعوانعامونلايخضعونلأحكامالقانونالمدني،ولالقانونالعملبل

 .المختصة، وفق آليات محددة الإداريةوقعمنالجهةأعوانعموميونمؤقتين،لأنعقدهممؤقتي  

 العمل لعقد القانوني الإطار :الأول المطلب
عقد عمل الأعوان المتعاقدين، سوف نتطرق إلى المرجعية لبغية توضيح الإطار القانوني 

، ثم شكل عقد العمل (الفرع الثاني)القانونية له، ثم الطبيعة (الفرع الاول)القانونية لعقد العمل 
 (.الفرع الثالث)

 

 .المرجعية القانونية لعقد العمل :الفرع الأول 
ينظم العلاقة التعاقدية كإطار قانوني في قطاع الوظيفة العمومية الفصل الرابع من 

السالف الذكر، و يحددها و  0660جويلية  91المؤرخ في  60-60الباب الأول من الأمر رقم 
الذي يحدد كيفيات توظيف  0660سبتمبر  01المؤرخ في  063-60 ر. م يفصلها تنظيميا 

قوقهم و واجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم، و القواعد المتعلقة الأعوان المتعاقدين و ح
 . بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم

وتكون العلاقة التعاقدية أساسية في الوظيفة العمومية، في حالة التوظيف في مناصب 
استثناء، الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، وهي قاعدة و ليس 

حيث أنه وبغية عقلنة تعداد مستخدمي المؤسسات و الإدارات العمومية وفقا لمسعى إعادة 
تمركز الوظيفة العمومية حول مهامها المتصلة أساسا بالمرفق العام و السلطة العمومية، أخضع 

فة وبص. المشرع الجزائري التوظيف في مناصب الشغل السالفة الذكر لنظام التعاقد كأصل عام 
                                                                                                                                             

 .،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالإصلاحالإداري0691 جويلية 91 المؤرخةفي 1169 أنظرالمراسلةرقم1-
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مناصب شغل مخصصة للموظفين في حالات انتظار تنظيم مسابقات توظيف أو استثنائية في 
وتكون كذلك إنشاء سلك جديد للموظفين، أو لتعويض الشغور المؤقت لمنصب الشغل، 

استثنائية في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا، حيث انه ونظرا لعدم ديمومة الأعمال 
الطابع المؤقت و الاستثنائي، فإن المشرع رأى أنه من الأنسب التوظيف فيها المؤداة واتصافها ب

بصفة متعاقد وذلك نظرا للمرونة التي يمنحها نظام التعاقد في استكمال عمليات التوظيف و 
 1.تسيير مثل هذه النشاطات و الأعمال

 .الطبيعة القانونية لعقد العمل: الفرع الثاني 
أنتقومبتوظيفالأعوانالمتعاقدينبع،يمكنللمؤسساتوالإداراتالعموميةالتابعةلقطاعالوظيفةالعمومية

قودمحددالمدةفيالحالاتالمحددةلذلك،إمابالتوقيتالكاملخلالالمدةالقانونيةللعملكماهوبالنسبةللموظفين،أ
ويعتبر عقداً .اتفياليومساع( 1) وبالتوقيتالجزئيبالنسبةللأعوانالذينيتمتوظيفهمبالتوقيتالجزئيلمدةخمس

محدد المدة كل عقد عمل مخصص لشغل منصب شغل مؤقت، أو تعويض الشغور المؤقت 
لمنصب الشغل، أو في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين، أو من أجل 

 2.التكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا

عقود غير ، أن تلجأ إلى ةالعموميةللمؤسساتوالإداراتالعموميةالتابعةلقطاعالوظيفكما يمكن 
عندما تبرر طبيعة النشاطات أو  ةصب دائماموجهة لشغل من ذه العقودمحددة المدة، وه
 3.ضرورات الخدمة

إلىهذااالعموميةعندحاجةالإدارةاستثنائيةفينطاقعلاقةالعملبصفةالتعاقديةاللجوءإلىالعلاقةتميو 
 .اللائحيةوسدالنقائصهاالتنظيميةمكملاللعلاقةيكونلأسلوبالذي

 :بالخصائصالتاليةالتعاقديةتتميز بالتالييتضحلناأنالعلاقةو 

                                            

، مفتشية الوظيفة العمومية 0609جانفي  60، العدد رقم مطاويات حول الوظيفة العموميةعبد الحكيم بن مصباح سواكر، 1-
 .إليزي، الجزائر

 .93، المرجع السابق، ص 063-60سي من المرسوم الرئا 66المادة  -2

 .  93، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي  61المادة  -3
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 .التنظيميةللعلاقةاخلاففيطرفيالعلاقة،وهذاأثر العقد ينحصر أساسا1-

الطابع  -0
لعلالعقد،هذاخلافاتجديدخاصةفيالأعمالالتيلهاطابعالمؤقتأوفيحالةعدمللوظيفةكسبالولاءيللعقدلاالوقتي
 .التنظيميةلاقة
-3 

المنصبالممار لطبيعة،أو تعويضبناءعلىالعموميةقديكسبالمتعاقدالمشاركةفيالسلطةالوظيفيالعقدالإداري
 .المرفقالعموميامتيازاتس،وهذااستنادالتحقيقالمصلحةالعامةالتيتبرز 

-4 
باعتبارهيالإدار رار ،وهذامخالفللقلإصدارهأنهتصرفقانونيذوطابعاتفاقي،أيتصرفقانونيتشتركفيهأكثرمنإدارة

 1.ادير تصرفانف
 
 

 شكل عقد العمل: الفرع الثالث 
الصادر عن المديرية العامة للوظيفة  90يتحدد شكل العقد وفق أحكام المنشور رقم 

تلتزم به جميع المؤسسات ة الإدارات العمومية شكلا و ، 90/60/0661العمومية المؤرخ في 
سواء بالتوقيت الجزئي أو التوقيت الكامل ، بموجب عقد ، و يوظف العون المتعاقدمضمونا، 

 السالف  063-60من المرسوم الرئاسي  60حسب المادة محدد المدة أو غير محدد المدة 
 :  عقد مكتوب يوضح فيه النقاط التاليةالذكر، بموجب

 .تسمية منصب الشغل -
 .طبيعة ومدة عقد العمل -
 .تاريخ بداية السريان -
 (.توقيت كامل أو جزئي)الحجم الساعي  -

                                            

 .09، المرجع السابق، ص جفالي نور الهدى/ بوسطحة سلاف -1
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 .الفترة التجريبية عند الاقتضاء -
 .تصنيف منصب الشغل و عناصر الراتب -
 . مكان التعيين -
 .الواجبات الخاصة التي يمكن أن ترتبط بمنصب الشغل -

وتتم عملية التوظيف وفق آليات قانونية محددة، هذا ما سوف نتطرق له في المطلب 
 .الثاني

 .المتعاقد للعون المهني المسار : الثاني المطلب
مواده التعاقدفيمنظا، وظيفةالعموميةلالأساسيلنالقانو المتضمن 06-03 أسسالأمرنذأمن
ما لذيلاذاالمجامهالتنفيذيةالتيتنظراراتوالقالمراسيمتسارعت09و91،06

العاديةأوغيرالقذاالعقدبالطر هايةهالمتعاقدإلىغايةنناختيارالعو نم،مسارالتعاقدمخرحتىيرسملآيو نيتسعمفتئ
 .ففياكتسابصفةالموظقذاالمنصبالحلهشغهيخولنلأالأحوانملبأيحاهالمتعاقدلايمكننالعو نعادية،إذأ
التقيد بما اهيلاعنلزامالمتعاقدكانلحريةفياختيارالعو لااكامهالمؤسسةوالإدارةالعموميةليسلنولأ

 .أملاها عليها القانون، من شروط و آليات وضوابط
 .وظيفشروط الت :الفرع الأول
في 

اهحداإشرعالجزائريجملةمنالشروطالتييؤديتخلفمتطلبال،طارالضوابطالسابقةللالتحاقبالوظيفةالعموميةإ
 عيارالكفاءةدونمساواةوتكريسالمالأذاضمانالتحقيقمبدهو ،الىانتفاءالحقفيالالتحاقبالوظيفةالعمومية

شرعو مبدألقدتدخلالماوفياطارنفسالهلىءيتراالادارةحسبماعلىىلاتكونحكراتح،اهنيتركللإدارةسلطةتحديدأ
 .يزبسببالجنسأوالاصلأواللغةمالجميعبدونتعلىامةتسريعنهاضوابطأاهتبر عحددضوابطشغلالوظيفةوا

باستثناء هاموالوظائففيالدولةمواطنينفيتقلدالميتساوجميعال:"هأنعلىبدأالدستوريالذيينصماستناداالىال
 1.وطنيينالمهام و الوظائف ذات الصلة بالسيادة و الأمن ال

                                            

 .90، المرجع السابق، ص 0707المتضمن دستو  ، 660 -06من الأمر  00المادة  -1
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ولقد حدد القانون الأساسي للوظيفة العمومية الشروط الواجب توافرها في أي شخص 
 063-60 ر. مللالتحاق بوظيفة عمومية وفق مؤهلاته التي تتطلبها تلك الوظيفة، ولم يحيد 

الذي يحدد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشكلة لرواتبهم 
 1.و القواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، عن تلك الشروط

 :وسوف نتطرق لهذه الشروط بشيء من التفصيل

 :التمتع بالجنسية الجزائ ية -أولا
الجنسية 

إلانتسابهابطةالسياسيةوالقانونيةالتيتقومبينالشخصوالدولةالتيينتميإليهاوهيوصففيالفردتفيدر هيالعلاقةوال
نينتميلجنسيتهامنيتولىالوظائفالعامة،كونالموظفيمثلسلطةالدولةأىدولةمعينةوتتطلبالتشريعاتفيجلالدولة

 2.ومؤسساتهاالعموميةإداراتهاوسيادتهافيمختلف
دولة من تشغيل و توظيف الأجانب في المؤسسات العمومية، غير أن ذلك لا يمنع ال

 3.وذلك لعدة اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة للدولة

تقديم شهادة ، حيث لا يشترط  001-06رقم  م تبموجب إنهذا الشرط تم الإعفاء منه 
العمومية، عند تقديم الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات و المؤسسات و الهيئات 

، إلا إذا تعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر
 تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف 

 1.الوطنية أو جواز السفر غير مقروءة أو متلفة

                                            

 .91، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي  90المادة  -1

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة تطاو  نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائ يسرى بوعكاز،  -2

 .00، ص0690-0691، كلية الحقوق، 69الجزائر 

ش وطا توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة  و  يحدد، 99/99/9130،المؤرخ في 000 -30أنظر الأمر رقم 3-
 .90/99/9130، صادرة بتاريخ 60، ج ر ع الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية
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 .السن -ثانيا
 هوبوظيفةعموميةقلتحاالسنالدنياللانالأساسيللوظيفةالعموميةعلىأنمنالقانو  78 ادةلملقدنصتا

18 
لمصلحةالعامةوالمابينيز يممسؤوليتها،و كملتبعاتالوظيفةويدر تحوظفمنلمكنايمالسننتحديدسنةكاملة،لأ

 .اصةلخصلحةا
،وضمانالاستغلالتحديدحدأدنىللتوظيففيالوظيفةالعموميةإلىحمايةالقصرمنوراءويهدفالمشرعمن
والنضجالعقلياللازمكار سنةهذامنجهة،ومنجهةأخرىيهدفإلىتحقيقحدأدنىمنالإد93حقهمفيالتمدرسحتىسن

 في ظل، غير أن عدم تحديد السن الأقصى يبقى يطرح التساؤلات 2لتحملأعباءالعملالوظيفي
 .تحديد سن التقاعد

 .الأهلية البدنية و العقلية -ثالثا
 شحللوظيفةلمتر انيكو نللوظيفةالعموميةأام الأساسيالعنشرعفيالقانو لمطاتر اش
م القدرةعلىالقياهالعموميةلدي

  .طلوبشغلهالمارسةالوظيفةالعموميةاممباشرةو لماللياقةالصحيةهبأعبائهاأوتثبتل
شهادةطبيةمسيممارسةوظيفةعموميةمعينةعنطريقتقدلمطلوبةلمنيةاهيتمإثباتالقدرةالبدنيةوالذو 
عني لمانلف،تؤكدبأمحارسو عاممملمةمنطبيب
الصدرية الأمراضشهادةطبيةمنطبيب إلىجانبهارسةمهامممةتتنافىو همصاببأيمرضأوعاير سليم،وغ

 3.تثبتخلوالمترشحمنمرضالسلأوشفائهمنه

                                                                                                                                             

يحدد ش و طا الاعفاء من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة ، 001-06من المرسوم التنفيذي رقم  60و  60أنظر المادة 1-
، ص 0606ديسمبر 63ه الموافق لــ9660ربيع الثاني عام  00، بتاريخ 06، ج ر ع الملفات الإدا يةالسوابق العدلية في 

93. 

، دراسة حالة جامعة أحمد بوقرة أث  التوظيف العمومي على كفاءة الموظفين بالإدا ات العمومية الجزائ يةسلوى تيشات،  -2
 . 00،ص0696-0661الاقتصادية، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير، كلية العلوم "بومرداس"

المتعلق بش طا اللياقة البدنية للالتحاق بالوظائف العمومية و تنظيم ، 60/60/9100،المؤرخ في 966-00الأمر رقم -3
 .63/60/9100، صادرة بتاريخ 60، ج ر ع اللجان الطابية
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غير أن المشرع الزم المؤسسات و الإدارات العمومية ضرورة تخصيص مناصب شغل 
على الأقل من المناصب المالية، ومناصب الشغل  %9للأشخاص المعوقين في حدود 

الالتحاق المفتوحة في مسابقات التوظيف، ويجب على الأشخاص المعوقين أن يستوفوا شروط 
في التنظيم المعمول به، وأن يقدموا مقر الاعتراف بصفة محددة بمناصب العمل كما هي 

 1.التوجيه المهنيالعامل المعوق المسل م من طرف اللجنة الولائية الخاصة و 

 .الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطانية - ابعا
 بالوظيفةالعامةفيموقفالالتحاقاغبفير االشرطأنيكونالشخصالذويقصدبه

 واضحتجاهالخدمةالوطنية،بحيثيقدمللإدارةالمعنيةوثيقةثبوتيةمنالجهاتالعسكرية
 أداءالخدمة ( حدىالوضعياتالقانونيةالثلاثةتجاهالخدمةالوطنيةإتوضحتواجدهفي

، و يستفيد الأعوان المتعاقدون بعقد غير محدد المدة ) الوطنية،الإعفاءمنالتجنيد،تأجيلالتجنيد
الصادرة عن المديرية العامة  90010من هذه الوضعية دون سواهم، عملا بأحكام المراسلة 

 .للوظيفة العمومية السالفة الذكر

 01كون واجبا قانونيا، حيث نصت المادة كما أن هذا الشرط مكفولا دستوريا، قبل أن ي
يجب على كل مواطن أن يحمي و يصون استقلال البلاد و سيادتها و سلامة " من الدستور

من نفس الدستور  36و أردفت المادة ". ترابها الوطني و وحدة شعبها و جميع رموز الدولة
 .لوطنيةعلى كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة ا: " بالنص 

 2...".التزام المواطن إزاء الوطن و إجبارية المشاركة في الدفاع عنه، واجبان مقدسان دائمان

 .التمتع بالحقوق المدنية و السلوك الحسن -خامسا

                                            

يحدد كيفيات توظيف الأشخاص المعوقين ، 0691أكتوبر0ه الموافق لــ9669صفر عام  3قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -1
جمادى  91، صادرة بتاريخ 60، ج ر ع في المؤسسات و الإدا ات العمومية و الهيئات المستخدمة العمومية و الخاصة

 .م 0606جانفي سنة  91ه الموافق لـ9669الأولى عام 

 . 91و  93، المرجع السابق، ص 0707المتضمن دستو   660-06من الأمر36و  01لمادتينا -2
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يالفردمواطناصالحايكونوكافةأعوانالدولةعموما،وحتىالعموميةهذاالشرطعلىكافةالوظائفيسريو 
و لأن الإدارة العمومية  .بأعباءالشغلللقياممعهذاالشرط،وهذامتىيكونمحلثقةيتنافىأنيتفادأيتصرفجب

ليات القانونية، كان لزاما عليها ملزمة بالقيام بالخدمة العمومية على أحسن وجه، ووفق الآ
اختيار أحسن العناصر من حيث السلوك و المهارة، و التجاوب مع متطلبات الوظيفة و 

الظروف المحيطة بها، فلا تكفي الشهادات و المستوى التعليمي لوحدها، فالقدرة على التواصل 
بالتدرج عبر تسب و فهم الحالات، المقرونة بحب المبادرة و التطلع إلى الأفضل، لا تك

 .، هذا ما لمسناه في الحياة العمليةمستويات التعليم
 
 

 .خلو صحيفة السوابق العدلية من ملاحظات تتنافى ومما سة منصب الشغل المطالوب -سادسا
بالمنصالالتحاقمنأيملاحظاتمنشأنهاأنتتعارضمعالقضائيةضاخلوشهادةالسوابقياشترطالمشرعأ

،أوتقومضدهالشبهاتوتلحقبسمعةالشوائبدو جنائيةبوممارسةمهامه،وهذايعنيأنلايكونقدصدرفيحقهأحكام
 . السالف الذكر 063-60 ر. م من  90هذا ما أكدت عليه المادة .1تهنأنيصلالأمرلحدإدان

على كل مترشح لمنصب عمل خاضع لنظام التعاقد، الذي تتوفر فيه الشروط ويتعين 
 :2يتضمن الوثائق التاليةملف فقا بيقدم طلبه إلى الهيئة المستخدمة مر  السابقة، أن

 .نسخة من الشهادة أو الإجازة او المستوى الدراسي أو التكويني -
 .نسخة من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية -
شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد  -

 .ند الاقتضاءشغله ع

                                            

 ،رسالةماستر،قسمالحقوق،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،نظامالتعاقدفيالوظيفةالعموميةعماريعبدالعزيز،-1

 . 10،ص0696-0690جامعةقاصديمرباح،ورقلة،

يحدد تشكيل الملف الإدا ي  ، 0663أفريل سنة 0ه الموافق لــ9601ربيع الأول عام  06من القرار المؤرخ في  60المادة 2-
 .63، ص 93/61/0663، صادرة بتاريخ 01، ج ر ع و كيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين و كذا إج اءات الإعلان
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 .شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود -

، ليتم تسجيلها حسب المنظمة لعملية التوظيف ت رسل الملفات إلى مقر المؤسسة العمومية
 . معنيةالترتيب التسلسلي للاستقبال، في سجل خاص مؤشر عليه و مرقم من طرف المؤسسة ال

 :الناجحين، إتمام ملفاتهم بالوثائق التاليةويتعين على المترشحين 

 .شهادة ميلاد -
 .شهادة عائلية عند الاقتضاء -
 .صور شمسية 60ست  -
 1.أو جواز السفر الوطنينسخة من بطاقة التعريف الوطني  -

 .آليات التوظيف :الفرع الثاني
 يمكن للمؤسسات و الإدارات العمومية أن تنظم مسابقات لتوظيف الأعوان المتعاقدين،

الانتقاء بناءا على دراسة الملف بالنسبة لمناصب الشغل المطلوب : حسب الحالة عن طريق
 .شغلها بموجب عقد محدد المدة

مهني بالنسبة لمناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غيرمحدد الختبار أو عن طريق الا
 .المدة

 .الانتقاء بناءا على د اسة الملف -أولا
سلوب بموجب قرار أو مقرر يتضمن فتح المسابقة وفق هذا الأفي نطاق يتم التوظيف 

المناصب المالية المتوفرة، سواء كانت شاغرة أو محررة ، مع ضرورة إدراج هذه العملية ضمن 
 .المخطط السنوى لتسيير الموارد البشرية

                                            

 9660ربيع الثاني عام 00، المؤرخ في 001-06المرسوم التنفيذي رقم من  60لتحل محل شهادة الجنسية، طبقا للمادة -1
المتضمن تحديد ش وطا الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية في ، 0606ديسمبر  63الموافق لـ 

 . 0606ديسمبر 63صادرة بتاريخ  06، ج ر ع الملفات الإدا ية
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ى ، إلثمانية أيام ابتداءا من تاريخ توقيعه 63وتبلغ نسخة من القرار أو المقرر في أجل 
التي يجب عليها إبداء رأي و المصالح المركزية أو المحلية للوظيفة العمومية، حسب الحالة، 

 .أيام ( 96)المطابقة في أجل لا يتجاوز عشرة 

 :1ويجب أن يتضمن القرار أو المقرر بالخصوص على العناصر التالية

 .منصب أو مناصب العمل المراد شغلها -
 (.دراسة ملف أو اختبار مهني انتقاء بناءا على)طبيعة التوظيف  -
 .عدد المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المقصودة -
 .شروط التأهيل المطلوبة -
 .طبيعة ومدة عقد العمل -
 .عنوان و آجال وكذا تاريخ نهاية إرسال أو إيداع ملفات الترشح -
 .مكان التعيين -

يوم على ( 06)ن و يجب أن يتم إشهار قرار فتح التوظيف في شكل إعلان لمدة عشري
 .مستوى الوكالة الولائية للتشغيل المختصة و مقرات الإدارة المعنية وفي كل مكان آخر مناسب

وتعهد عملية الانتقاء إلى ممثلين مؤهلين عن السلطة الإدارية المختصة، و تدون 
أشغالها محضر القبول النهائي حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المطلوب 

 .شغلها

أيام، ابتداءا ( 63)يبلغ المحضر إلى المصالح المعنية للوظيفة العمومية في أجل ثمانية
 2.من تاريخ توقيعه، مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه من قبل الوكالة المحلية للتشغيل

                                            

يحدد تشكيل الملف الإدا ي  و كيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين و كذا من القرار الذي  0و 1أنظر المادتين 1-
 . 69، المرجع السابق، ص إج اءات الإعلان

يحددتشكيلالملفالإدا يوكيفياتتنظيمتوظيفالأعوانالمتعاقدين منالقرارالذي1و 0،3أنظرالمواد2-
 . 60السابق،ص،المرجعوكذاإج اءاتالإعلان
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بعد موافقة مصالح الوظيفة العمومية على الإجراءات السالفة الذكر، يتم تحرير عقد 
يداعه لدى نفس المصالح للتأشير عليه، ثم إلى مصالح الرقابة المالية، بعدها يتم توقيع العمل  وا 

العقد من قبل الأطراف المتعاقدة، ويتم تحرير محضر تنصيب المعني في منصب عمله ليباشر 
 .مهامه

 .الاختبا  المهني -ثانيا
سابق، من حيث قرار ت تبع في هذا الأسلوب نفس الإجراءات المعمول بها في الأسلوب ال

فتح المسابقة و الآجال و الإشهار، غير أنه زيادة على العناصر التي يتضمنها قرار أو مقرر 
 .فتح المسابقة، يجب أن يتضمن تاريخ و مكان إجراء الاختبار المهني

، على أنه يتم توظيف الأعوان المتعاقدين 063-60ر . من م 93ولقد نصت المادة 
لمهني فيما يخص مناصب الشغل المطلوب شغلها بموجب عقد غير عن طريق الاختبار ا

، أما محدد المدة، وتسند عملية تنظيم هذه الامتحانات إلى مراكز التكوين المهني و التمهين
بالنسبة لمناصب سائقي السيارات فتسند عملية إجراء الامتحانات إلى ممتحني رخصة السياقة 

 1.للولاية المعنيةالمعينين من طرف مديرية النقل 

 063-60ر  .من م 90لمادة طبقال،العمل وتختلف الاختبارات المهنية حسب منصب
 :، و تكون كما يليالسالف الذكر

 .الالتحاق بمنصب عامل مهني -9
بالنسبة لعامل مهني من المستوى الأول، اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة  -

 .دقيقة 06تهدف إلى تقييم مهارات المترشح، مدتها 
بالنسبة لعامل مهني من المستوى الثاني و الثالث، اختبار تطبيقي في شكل امتحان  -

 .   يهدف إلى تقييم درجة التحكم المهني للمترشح، مدته ساعة واحدة

                                            

يحددتشكيلالملفالإدا يوكيفياتتنظيمتوظيفالأعوانالمتعاقدين منالقرارالذي، 99أنظر المادة -1
 .60ص ،،المرجعالسابقوكذاإج اءاتالإعلان
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 .عون خدمةالالتحاقبمنصب -0
الثاني و الثالث، اختبار كتابي يتمثل في تحرير مقال من المستوى لعون خدمة بالنسبة -

 ضوع عام، مدته ساعتانيتعلق بمو 
 .سائقي السيارات و رؤساء الحضائرالالتحاقبمنصب -0
بالنسبة لسائقي السيارات من المستوى الأول و الثاني و الثالث، اختبار تطبيقي في سياقة  -

 .سيارة من الصنف المقصود و معرفة قواعد قانون المرور
ام، المدة ساعتان و بالنسبة لرئيس حظيرة، اختبار كتابي يتمثل في تحرير موضوع ع -

 .اختبار تطبيقي حول صيانة سيارة، المدة ساعة واحدة
 
 .عون الوقاية و الحراسالالتحاقبمنصب -6
بالنسبة للحراس،اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم مهارات  -

 .دقيقة 06المترشح، مدتها 
اختبار كتابياختبار كتابي يتمثل في بالنسبة لأعوان الوقاية من المستوى الأول و الثاني،  -

تحرير موضوع عام، المدة ساعتان و اختبار شفهي يتمثل في محادثة مع لجنة تهدف إلى تقييم 
 .دقيقة 06مهارات المترشح، مدتها 

و يعتبر ناجحين نهائيا في الاختبار المهني المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام 
تحدد قائمة الناجحين . لمناصب المالية المطلوب شغلهاوفي حدود ا 96/06يساوي أو يفوق 

من طرف لجنة مجتمعة في هيئة لجنة مداولة يترأسهاممثل السلطة الإدارية المختصة، ممثل 
 . عن مركز الامتحان و مصحح للاختبارات يعينه مدير مركز الامتحان

ية المختصة في تدون أشغال اللجنة في محضر، ليتم تبليغه إلى مصالح الوظيفة العموم
، و تضبط اللجنتان قائمة احتياطية حسب أيام كما في الطريقة الأولى للتوظيف( 3)أجل ثمانية
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درجة الاستحقاق لتعويض المترشحين المنتقين أو الناجحين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم في أجل 
 1.يوم من تاريخ تبليغهم كتابيا بنجاحهم( 91)خمسة عشر

التي تنص  60-60من الأمر  00تدارك الخطأ الوارد في الماد و الملاحظ أن المشرع 
بعقود غير  09و 06على إمكانية توظيف الأعوان المتعاقدين المنصوص عليهم في المادة 

يعتبرعقدا محدد :" منه( 66)،حيث نصت المادة الرابعة063-60ر .محددة المدة، من خلال م
ويض الشغور المؤقت لمنصب الشغل المدة كل عقد مخصص لشغل منصب شغل مؤقت أو لتع

 .أو في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين، أو للتكفل تكتسي طابعا مؤقتا

فمن الناحية المنطقية، لا يمكن إسناد عملية إجراء التوظيف في مناصب مخصصة 
لمصنفة ضمن خاصة التي تنتمي للأسلاك اأصلا للموظفين لمراكز التكوين المهني و التمهين، 
إلا أن هذا الإشكال .60-60من الأمر  63المجموعتين أ و ب المنصوص عليها في المادة 

يطرح من جديد، في ظل لجوء الكثير من القطاعات الوزارية إلى تكييف عقود الأعوان 
 2.إلى عقود غير محددة المدةالمتعاقدين الذين يمارسون مهامهمبعقود محددة المدة 

 ــــد مدة إنجاز عملية توظيف الأعوان المتعاقدين في كل الأحوال بوعلى العموم تحد
 3.يوم، ابتداءا من تاريخ أول إعلان للتوظيف( 61)خمسة و أربعين 

 .مستويات مناصب الشغل و تصنيفهاحالات و :الفرع الثالث

 :حصرهافيمايلي، على أربعة أصناف من النظام التعاقديئريزانصالمشرعالج
 .حالةالتوظيففيالمناصبذاتالأنشطةالمتخصصة-9

 .حالةالتوظيففيالمناصبالدائمةبصفةمؤقتة2-
                                            

الق ا الذييحددتشكيلالملفالإدا يوكيفياتتنظيمتوظيفالأعوانالمتعاقدين     من 91و90، 91أنظر المواد 1-
 . 60،المرجعالسابق،صوكذاإج اءاتالإعلان

 .06/99/0691،الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، بتاريخ 96610أنظر على سبيل المثال، التعليمة رقم 2-

،نفس الق ا الذييحددتشكيلالملفالإدا يوكيفياتتنظيمتوظيفالأعوانالمتعاقدينوكذاإج اءاتالإعلانمن 90أنظر المادة 3-
 . 60المرجع،ص
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 .حالةالتكفلبعملمؤقت3-
 .الفنيةللاستشارةحالةالتعاقد4-

 .حالةالمناصبذاتالأنشطاةالمتخصصة -أولا
وهو 03-06منالأمر19إنهذاالصنفمنالعلاقةالتعاقديةنصعليهالمشرعفيالمادة
 ر  .ممن08المتعلقبالمناصبذاتالأنشطةالمتخصصةالواردتحديدهافيالمادة

و نشاط نشاطالحفظ،نشاطالصيانة، :وهيتتعلقبثلاثأنشطةمتخصصةوهي 60-063
من نفس المرسوم  61،وطبقاللمادة الخدمات

 :فإنقائمةالمناصبالمطابقةللنشاطاتالمتخصصةمحددةفيمناصبالعملالتالية
 .والحراس رؤساءالحظائر،أعوانالوقايةو  تار السياسائقو مة،العمالالمهنيون،أعوانالخد

 :نبينها كما يلي تنقسم هذه المناصب إلى مستويات حسب مستوى التأهيل المطلوب
 
 

الرقم  الصنف مستوى التأهيل مناصب الشغل
 الاستدلالي

 لياقة بدنية تتماشى و النشاط الممارس - .عامل مهني من المستوى الاول -
 السنة السادسة من التعليم الاساسي - .من المستوى الاولعون خدمة  - 066 69

 لياقة بدنية تتماشى و النشاط الممارس - .حارس -
 091 60 (ب)رخصة سياقة من الصنف  - .المستوى الاولسائق السيارة من  -
 شهادة التكوين المهني المتخصص - .الثانيعامل مهني من المستوى  -

60 066 
الاساسي أو التاسعة من التعليم السنة  - .الثانيمن المستوى عون خدمة  -

 شهادةالتكوينالمهنيالمتخصص
الوزن الثقيل أو النقل ) رخصة سياقة - .الثانيسائقالسيارةمنالمستوى -

 (العمومي
الثالث و سائقالسيارةمنالمستوى -

 .رئيس حظيرة
شهادة التعليم + رخصة سياقة  -

خبرة + الأساسي أو التعليم المتوسط 
 سنوات بصفة سائق سيارة( 1)خمس 

66 000 
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شهادة شهادة الكفاءة المهنية أو  - .الثالثعامل مهني من المستوى  -
( 1)و خبرة  التكوين المهني المتخصص
 .سنوات في نفس التخصص

61 033 

السنة الأولى من التعليم الثانوي  - .الثالثمن المستوى عون خدمة  -
شهادة أو أو شهادة الكفاءة المهنية 

( 1)خبرة + التكوين المهني المتخصص
 .سنوات في نفس التخصص

السنة الأولى من التعليم الثانوي و  - .عون الوقاية من المستوى الاول -
تكوين في الميدان أو خبرة مهنية بسنة 

 .واحدة في منصب عون الوقاية
شهادة التحكم المهني أو شهادة  - .الرابععامل مهني من المستوى  -

( 1)الكفاءة المهنية و خبرة خمس سنوات
 .في نفس التخصص

60 091 

السنة الثالثة ثانوي و تكوين في  - .الثانيوقاية من المستوى العون  -
الميدان أو خبرة سنتان على الأقل في 

 .منصب شغل عون الوقاية
60 063 

ويتضحمنطبيعةشغلمناصبالعملالمطابقةوالمذكورةأعلاه،أنهامناصبعملذاتطبيعةدائمةوبالتاليأ
أن التوظيف الفقرةالثالثة08نصفيالمادةالجزائرينهاتتوافقأكثرمعفترةالعملغيرمحددةالمدة،غيرأنالمشرع

المشتركالذييحددتعدادالمناصبوتارالوزارير فيهذاالصنفيتمبعقودمحددةالمدةأوبغيرمحددةالمدةتطبيقاللق
 1.صنيفهاومدةالعقدبالنسبةلهيئةالإدارةالعموميةالمعنيةبالتوظيف

 إنهذاالأسلوبالمرنفيعمليةالتوظيفهوالأمرالجديدفيسياسةالتوظيف،التي
العموميةوتكييفهاحسبالحاجاتوالمنصبالماليةالمسجلة،ونتيجةلماسفقار قرهاالمشرعمنأجلحسنتسييرالمأ

 .حسبالحالةالاختيار و الانتقاءبقفإنطريقةالتوظيففيهذاالصنفتجمعبينطريقتي
 .حالةالتوظيففيالمناصبالدائمةبصفةمؤقتة -ثانيا

 :الحالاتالتاليةحسبيتماللجوءإلىهذاالصنفمنالعلاقةالتعاقدية

                                            

 .10، المرجع السابق، ص 78-70علاقة أعوان الدولة بالإدا ة العمومية في ظل الام  غضبان محمد،  1-
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-
ءاتقانونيةطويلةمماقديمسبمبدأالسيرالمنتظمللرامسابقةالتوظيف،وهذهالحالةتتطلبإجراءجا  حالةانتظار 1

 .اءاستثنائير مرفقالعمومي،ولذايتماللجوءإلىالتعاقدكإج
 ،ولذايكونهءاتراحالةوجودمنصبعديمالسلكالمهنيالذييبينكيفيةالتوظيفو إج-0

اءاستثنائيفيعمليةالتوظيفالمؤقتةإلىغايةإنشاءسلكمهنيفيهذاالمر بالضرورةبحاجةماسةإلىأسلوبالتعاقدكإج
 .نصب

 حالةوجودشغورمؤقتلمنصبدائمفيلجأإلىالتوظيفعنطريقالنظامالتعاقدي-0
 ارالخدمةر لتعويضأواستخلافالشغورالمؤقت،وهذهحالةاستثنائيةتتممنأجلاستم

 .العموميةلضرورتهاللمجتمع
 ةالعملولذلكيكونعقدالوظيفةيتصفهذاالصنفمنالتعاقدبالطابعالمؤقتلفتر 
 ،ويستعملهذاالأسلوبالانتقاءمحددالمدةوبالتاليفإنطريقةالتوظيفتتممنخلالوسيلة

 .أكثرفيقطاعالتعليم

 :حالةالتعاقدمنأجلالتكفلبعملمؤقت -ثالثا
يتماللجوءإلىهذاالصنفمنالنظامالتعاقديبصفةاستثنائيةمنأجلالقيامبعملمؤقتوفقالعقدمحددالمدةي

 .فيعمليةالتوظيفالانتقاءنتهيمنأجلهبانتهاءإنجازالعملالمتفقعليه،وبالتاليتطبقطريقة
 :حالةالتعاقدللاستشا ةالفنية - ابعا

 الفنية،ويتمالاستشارةيتمتأسيسهذاالصنفمنالأعوانالمتعاقدينفيمجالوظيفة
 تطبيقهذاالصنفمنالنظامالتعاقديفيمجالاتالاختصاصاتالفنيةالمتعلقةبالخبرة،

الفنية،عنطريقالاتفاقيةوفقاللشروطالمطلوبة،ولذايتمالتوظيففيهذاالمجالطبقالمايحدتار اساتوالاستشار والد
 دهالتنظيم،وهذاأدىإلىعدمخضوعهذاالصنفإلىالمرسوم

 حيثلمينصعليهبصفةصريحةبلينتظرمنالمشرعأنيتمتنظيمهذا60-063
 .60-60من الأمر 60الفقرة 25التصنيففينصلائحيجديدطبقالماأشارتإليهالمادة
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 لثانيالفصلا

التأديبي للعون لنظام ا
العلاقة المتعاقد و نهاية 

 يةقداعتال
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 .يةقداعتال العلاقة نهاية و المتعاقد للعون التأديبي النظام : الثاني الفصل
توظيف الأعوان المتعاقدين في المؤسسات و الإدارات العمومية، كغيرها من إن عقود 

العقود يترتب عنها حقوق و التزامات متبادلة، ولو أن تحديدها ووضعها سابق لإبرام العقد، فهذه 
 .الآثار المترتبة على العقد تحددها القوانين و اللوائح و التنظيمات ولا تخضع لإرادة الطرفين

للعون التيمنحتقحقو فإذاكانتال
خلاصو لإابكهفيأدائهلنحافزاةوتكو هجنمهامهلمهأثناءممارستنيشعربالاطمئنانوأهورائهانمفدهالالمتعاقد،

مقتضياتواجبنعهخروجلالمتعاقدحانردعالعو نوضعقواعدتتضمليقتضيالحالبالمقابهةأخرى،فإنهجنتفانيم
إنماالإدارةلدفعالعو هةوحدةتستخدمللعمناهالثوابوالعقابوجنالوظيفة،بحيثيكو رامةمالاأومساسابكه،إماإهات

ذاالعقابخطيركنهالإدارةخاصةإذاكافتعسنمهالضماناتتحمينةمليحاطبجمهخلاص،إلاأنلإبكلهلىأداءعم
 .المتعاقدنفسخعقدالعو 

ولما كان العون المتعاقد في غالب الأحيان عرضة لفسخ عقده من جانب واحد من 
طرف إدارته المستخدمة، فهذا لا يعني أن الفسخ هو الوسيلة الوحيدة لنهاية عقدة، وعليه سوف 

، كما (المبحث الأول)للقواعد الموضوعية لتأديب العون المتعاقدنتطرق بشيء من التفصيل 
 .يةقداعتالالعلاقة لآليات نهاية  (يالمبحث الثان)نخصص 

 .المتعاقد العون لتأديب الموضوعية القواعد :الأول المبحث
 الإدارية،وتلكالعلاقةقوامهاسلوكالهيئة والأفراد الإداريةعلىالعلاقةبينالمرافقتقوم

باعتبارالعونالمتعاقدهوأحدعناصرالموادالبشريةالتيتعتمدعليهالدولةفيتحقيقأهدافها،التيلمتعدتقتو،الفرد
صرعلىالحفاظعلىالأمنالداخليوحلالمنازعاتبينالأفرادوالدفاععنحدودالدولةوالعلاقاتالخارجيةوالقيامببع

نماتعداهإلىضمانسيرالمرافقالعامةبانتظامواضطرادمنخلالفرضال عقابعلىالعونالمتعاضالأشغالالعامة،وا 
قدوعليهفإنأيإخلالمنجانبالعونالمتعاقديؤديإلىاضطرابفيسيرهذهالمرافقالعامة،فكانلابدمنوضعنظامتأديبي

 .خاصبالأعوانالمتعاقدينلتحديدمختلفالأخطاءالمهنيةوكذاالعقوباتالمناسبةلها
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وصفهابأوصافبولقددرجتالأنظمةالوظيفيةالمتعاقبةعلىأسلوبواحدفيتحديدالمخالفةالتأديبيةوذلك
عامةدونتحديدالأفعالالمؤثمة،وكانمنشأنذلكاستحالةوضعجزاءمحددلهذهالأفعالغيرالمحددة،ومنثمةفقد

،وفيالمقابللقدحرصالمشرعالتأديبيعلىتح1خلتالأنظمةمنربطكلفعلبجزاءمحددسلفاًإلاَّفيحالةالنصالصريح
ديدالسلطةالمختصةلتوقيعالعقوبةالتأديبيةلمافيذلكمنضمانةهامةللعونالمتعاقد،علىأنهإذاكانتسلطةتوق

 2.مقيدةبتوقيعالعقوباتالمنصوصعليهاقانوناللسلطة الرئاسية فإنها يعالجزاءممنوحة
، (المطلب الأول)لتأديبيةوعل هذا الأساس سوف نتطرق للأخطاء المهنية و العقوبات ا

 (.المطلب الثاني)و الإجراءات و الضمانات التأديبية 

 .التأديبية العقوبات و المهنية الأخطاء : الأول المطلب
عادة ما يقع الأعوان المتعاقدون في بعض الأخطاء التي قد تبدر منهم عن حسن أو 

المؤسسة أو الإدارة العمومية  سوء نية، الأمر الذي يجعل منهم محل متابعة تأديبية من طرف
 .التي ينتمون إليها

 .الأخطاء المهنية: الفرع الأول
مجال اللايوجدفي 

،فكلخطأمرتكبمنقبلالعونالمتعاقديعرضهلعقوبة،وقدوردةالتأديبيتحديدقانونيللأفعالالتيتشكلأخطاءمهني
بة للموظفين، بل كما هو الحال بالنستأغلبالتشريعاتخاليةمنتحديدالأخطاءالمهنيةعلىسبيلالحصر 

تركت السلطة التقديرية للسلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين، وفقا لمبدأ الملائمة كما فعل 
 .المشرع الجزائري

 .تع يف الخطاأ المهني –أولا 
يرتكبها أعوانها  لقداختلفتالنظمالقانونيةفيمابينهااختلافاًكبيراًفيمعالجةالمخالفاتالتأديبيةالتي

لىالسياسةالتشريعيةالتيتنتهجهاكلدولة ،ومعظمتشريعاتالدولجاءتخ3أثناءممارستهملوظائفهموذلكبالنظرا 

                                            

 .561 ،ص 2001 ،منشأةالمعارف،الإسكندرية،مصر،0ط  ،الدعوىالتأديبيةمحمودالطنطاوي، -1
 .563 محمودالطنطاوي،نفسالمرجع،ص -2

 .5 ،ص 1986،المؤسسةالوطنيةللكتاب،الجزائر،د ط، ،الج يمةالتأديبيةللموظفالعامفيالجزائ عماربوضياف -3
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إلى طبيعة المخالفة التأديبية من أنها اليةمنتعريفمحددلها،ولعلالسببفيذلكيرجع
حددعلىخلافالجريمةالجنائية،واكتفىبالنصعلىبعضالواجبات،لذلكتولىالفقهوالقضاءوالتشريعحصروت  لمت  
 1.اعمومالمهنيهمةتعريفالخطأم
 .التعريف التشريعي - 9

" :سالف الذكر بالقول 063-60ر  .من م 11لمادةمن خلالا المشرعالجزائريع رفها
كلتخلعنالواجباتالتنظيميةأوالتعاقديةوكلمساسبالانضباط،أوخطأأومخالفةيرتكبهاالعونالمتعاقدأثناءيشكل

يعرض و ،اخطأمهني،أوبمناسبةممارسةنشاطه
 ".عقوبةتأديبية،دونالمساسعندالاقتضاءبالمتابعاتالجزائيةمرتكبهل

 مصطلحاتونلاحظ أن المشرع استعمل عدة
للدلالةعلىالخطأالمهني،وعليهيظهرأنالمشرعاستعملنفسالتعريفبالنسبةللموظفغيرأنهتجدرالإشار متشابهة

كما أنه لم يذكر أو ،2"...كلتخلعنالواجباتالتنظيميةأوالتعاقدية " ةأنهبالنسبةللعونالمتعاقدأضافعبارة
 .يصنف الأخطاء المهنية، كما هو الحال بالنسبة للموظف

 " علىأن 1978 لسنة 47 منالقانونرقم 78 أماالمشرعالمصريفنصتالمادة
 3."تأديبيالالبكرامةالوظيفةيجازىخكلعامليخرجعلىمقتضىالواجبفيأعمالوظيفتهأويظهرمنشأنهالإ

 

-30منالقانونرقم 01 أماالمشرعالفرنسي،فقدحددمعنىالخطأالتأديبيفيالمادة
 :ماتالموظفين،حيثجاءفيهازا،المتعلقبحقوقوالت90/60/9130المؤرخفي006

                                            

 .93، المرجع السابق، ص دريس كريمة 1-
 .96، المرجع السابق، ص 60-60، من الأمر 906أنظر المادة -2

، مكتبة دار الثقافة للنشر و 9ط ، التأديب الإدا ي في الوظيفة العامة، د اسة مقا نةعلي جمعة محارب، 3-
 .001، ص 0666التوزيعمصر،
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ذااستدعىالأا  أنأيخطأيصدرعنالموظفاثناءاوبمناسبةأدائهلعملهيعرضهلعقوباتتأديبيةدونتحيزأومحاباة،و "
 1".مريكونعرضةللعقوباتالواردةفيقانونالعقوبات

 للخطأالمهنيبلاستعملتادقيقاتعريفتعطيهذهالنصوصالقانونيةلمنلاحظ أن
 .تركمهمةالتعريفإلىالفقهوالقضاءتعباراتعامةل

 .التعريف الفقهي–0

 تهتدي به حاولجمعمنالفقهاءتعريفالخطأالمهنيرغمصعوبةتحديدهوذلكحتى
 السلطةالتأديبيةفيتكييفالفعلالمرتكبمنقبلالعونالمتعاقد،وجاءتهذهالتعاريف

 .مستخلصةمنواقعالواجباتالملقاةعلىعاتقالعونالمتعاقدأثناءتأديةمهامهأوبمناسبتها
 مايرتكبهالعاملمنإخلالسابقبالتزاماتهوواجباته "عمارعوابدي" فهالدكتورفقدعر  

الوظيفية،وبالنظامالقانونيللوظيفةالعامة،عنطريقالإهمالأوالتراخيأوالخطأفيأداءمهامواجباتهالوظيفيةأوا
 2."لخروجعنمقتضياتالوظيفةالعامة

 ":بأنه "عماربوضياف" فهالأستاذوعر  
إخلالبالتزامقانوني،ويأخذالقانونهنابالمعنىالواسعبحيثيشملجميعالقواعدالقانونيةأياكانمصدرهاتشريعأولا

 3".ئحة،يشملأيضاًالقواعدالخلقية
 
 

 . "إخلالبواجباتالوظيفةإيجاباًأوسلباً " :جودتالملطبأنه" فهالدكتوروعر   

                                            

، مذكرة المسؤولية التأديبية في قانون الوظيفة العمومية الجزائ يتم الإشارة إليه من طرف فرحات كهينة و مالك سامية، 1-
لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون التنمية الاجتماعية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .96، ص 0690
 .000و009،ص 1998 ،دارهومة،الجزائر،9ط ،مبدأالتد جفك ةالسلطاةال ئاسةعمارعوابدي، -2

 .1 7المرجعالسابق،ص،الج يمةالتأديبيةللموظفالعامفيالجزائ عماربوضياف،3-
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 ":عبدالفتاححسنبأنالخطأالمهني" لدكتوريقولاو 
هوتصرفيصدرمنالعاملأثناءأداءالوظيفةأوخارجهاويؤثرفيهابصورةقدتحولدونقيامالمرفقبنشاطهعلىالوج

 1." هالأكملوذلكإذاارتكبهذاالتصرفعنإرادةآثمة
 بأنهليسفقطكلتصرفمخالف: "بالقولفهالدكتورمحسنحسينحمزةكماعر   

لواجباتالوظيفةولكنهيشملأيضاًكلفعلأوتصرفيتمخارجالوظيفةويكونشأنهالتعارضمعحسنواجباتالوظيفة
."2 
 .التعريف القضائي–0

إن النظام التأديبي للأعوان المتعاقدين يقوم على مبادئ، لا يمكن أن تحيد عنها الإدارة 
 : أثناء معالجتها للمسائل التأديبية للموظفين، و تتمثل هذه المبادئ في

 .، فلا يمكن في كل حال من الأحوال تسليط عقوبة دون خطأ مهنيمبدأ الشرعية -
نى أن تكون العقوبة تتلاءم مع جسامة الخطأ      مبدأ الملائمة أو تقدير العقوبة، بمع -

و الظروف التي ا رتكب فيها و مسؤولية العون المعني و آثار الخطأ على سير المصلحة           
 .و الضرر الذي لحق بها أو بمستعملي المرفق العام

 .الواحدمبدأ وحدة الجزاء و العقوبة، وهو أن يتم تسليط عقوبة واحدة على الخطأ المهني  -
مبدأ اتخاذ العقوبة التأديبية من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين وحدها دون  -
 3.غيرها

 

                                            

 الجزائر،، د م ج،د ط،66-133النظامالتأديبيللموظفالعموميفيالجزائ طابقاللأم سعيدبوشعير،تمت الإشارة إليها من طرف د1-
 .10،ص 1991

،دارالفكرالعربي، القاهرة، 9،ط القانونالتأديبيللموظفالعامو قابتهالقضائية،د اسةتحليليةمقا نةمحسنحزينحمزة، -2
 .01،ص0663مصر،

، إصدارات مفتشية الوظيفة العمومية لولاية دليل النظام التأديبي للأعوان المتعاقدين، عبد الحكيم بن مصباح سواكر -3
 .1، ص 0691غليزان، 
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، ينظر إلى مدى فالقضاء الإداري عند معالجته للقضايا التي تخص المجال التأديبي
من تكييف الإدارة للعقوبة المتخذة و توافقها مع هذه المبادئ،وهو الأمر الذي أقره مجلس الدولة 
خلال تأييده قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء تيزي وزو، القاضي إلى إلغاء مقرر عقوبة 
التوبيخ، الذي تم اتخاذه ضد موظف بسبب رفضه تسليم مفاتيح الشقة التي شغلها بصفة 

 1.واعتبر بأن تسليط العقوبة كان بطريقة تعسفية و غير شرعيةقانونية، 

استقرالقضاءالإداري و 
خلالالموظفبواجباتهالوظيفيةإيجاباًأوسلبا،وماو الجزائريعلىأنالخطأالمهني،ه هذهالواجباتمناحتقتاضيها 

ترامالرؤساءوطاعتهمبالإضافةإلىالمحافظةعلىكرامةالوظيفة،واجتنابكلسلوكمعيبينطويعلىإخلالبكرامةا
لوظيفة 

،عملوسلوكوتعليقيعتبرمتعار دفإلىالتحليبواجبالتحفظ،حتىخارجالوظيفةوالامتناععنكلتهوهذهالالتزامات
 2.ضامعوظائفهم

 منهجواحدفيتعريفالخطأاتخذواوعليهيتبينأنكلمنالتشريعوالفقهوالقضاء
أن القضاء ساهم إلى حد كبير في حسم عدة نزاعات و غير ،المهنيباعتبارهإخلالبالواجباتالوظيفية

الإداراتالعمومية، كما ساهم أبان عن نقص في التكوين لدى القائمين على اصدار القرارات في 
في التطبيق السليم لقوانين الوظيفة العمومية، وتفسي بعض النصوص القانونية التي كان 

 3.يكتنفها الغموض

                                            

،      ص 0666، 1، منشور مجلس الدولة،ع06/69/0666بتاريخ  96160الغرفة الثانية لمجلس الدولة، ملف رقم قرار 1-
901. 

 ،ص 2002 سنة،69،مجلةمجلسالدولة،العدد 001122 فيالقضيةرقم 2001 أبريل 09 قرارمجلسالدولةالجزائري،الصادرفي 2-
 .03و67
، مذكرة لنيل شهادة الوظيفة العمومية وخصوصياتها في التش يع الجزائ يمنازعات بوكراع عبد السلام و بوجمعة نذير، -3

 .09، ص 0606-0691الماستر في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، بشار،
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نما  وعليه يمكن القول أن الأخطاء المهنية لم يتم حصرها كما هو بالنسبة للموظف، وا 
غير أن هذه السلطة تخضع لرقابة  تركها للسلطة التقديرية للإدارة المعنية بتسليط العقوبة،

 .القضاء وفق المبادئ التي ذكرناها سابقا، كضمان لحقوق العون المتعاقد
 .تحديد الأخطااء المهنية –ثانيا 

 11 استقراءالنصالمادة
،كماأنهاتتح1السالفةالذكر،يمكنالقولأنالأخطاءالمهنيةتتحددمنخلالالإخلالبالواجباتالتنظيميةوالتعاقدية

 .ددبموجبالسلطةالتقديريةللإدارةالمعنية
 .الواجبات التنظيمية و التعاقدية -9

العونالمتعاقدشأنهشأنالموظفبحيثإذاصدرمنهأيإخلالبواجباتهالمهنيةأوأيمساسصارخبالانضباط
 .ية،أوارتكبأيخطأخلالممارسةمهامهأوبمناسبةهذهالممارسةيتعرضإلىعقوبةتأديب

 .بكرامة الوظيفةالواجبات المتعلقة  - أ
وتتمثلالواجباتالمتعلقةبكرامةالوظيفةفيممارسةالنشاطبإخلاصودونتحيز،وهيواجباتالطاعةأي؛

معالمحافظةعلىالوثائقالإداري،تنفيذتعليماتالهيئةالسلمية،أيضامراعاةتدابيرالأمنوالنظافةالتيتقرهاالإدارة
 .ةوممتلكاتالإدارةوأمنها

 .الواجبات المتعلقة بأداء الوظيفة - ب
،و شغلحتىخارجالخدمةاللايتماشىوطبيعةمنصبا الامتناععنكلمو تتمثل في 

 .، وكذا المحافظة على السر المهنيالتحليفيكلالظروفبسلوكلائقومحترم
 .السلطة التقديرية في تحديد الأخطاء -0

منح المشرع سلطة تقديرية للإدارة في تكييف الخطأ المهني و تحديد العقوبة المقررة 
تحدد :" ، حيث جاء فيها063-60ر .من م 09لذلك، غير أنها مقيدة بعوامل حددتها المادة 

العقوبة التأديبية المطبقة على الأعوان المتعاقدين حسب درجة جسامة الخطأ و الظروف التي 

                                            

 .60،المرجع السابق، ص 063-60ر .، من م96أنظر المادة 1-
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ه و مسؤولية العون المعني و آثار الخطأ على سير المصلحة و الضرر الذي تم فيها ارتكاب
 ".لحق بها

 

هذه العوامل تخضع للسلطة التقديرية  ونفهم من نص المادة السالفة الذكر، أنه حتى
لذلك و . للإدارة المعنية، تكيفها حسب فهمها و منظورها للوقائع و الظروف و الملابسات

ن و مكتسباتهم، أجيز لهم عملا بالمبادئ التي يقوم عليها النظام حفاظا على حقوق الأعوا
 . التأديبي، الطعن في الاحكام و القرارات المتخذة ضدهم أمام القضاء الإداري

 .العقوبات التأديبية :الفرع الثاني 
 .تع يف العقوبة التأديبية-أولا

العقوبة التأديبية، وترك ذلك لم يتطرق المشرع الجزائري كغيره من المشرعين إلى تعريف 
:     ، على غرار الدكتور عوابدي عمار الذي ع رفها على أنهاللفقه الذي حاول تحديد مفهومها

 "
العقوباتالوظيفيةالتيتوقعهاالسلطاتالتأديبيةالمختصةعلىالعاملالمنسوبإليهارتكابالمخالفاتالتأديبيةطبقالل

 1".قررةةالمقواعدوالأحكامالقانونيةوالتنظيميةوالإجرائي

جزء :" نهالعقوبةالتأديبيةبأع رف اأماالأستاذمحمدماجدياقوتفقد
 نوعيةخاصةالذييلحقبالعونالمتعاقددونغيرهمنأفرادذو 

 2".نهائية سواءبصفةمؤقتةأوبها كلالمزاياالوظيفيةالتييتمتعفيؤديإلىحرمانهمنبعضأو المجتمع
 :يستنتجمنخلالالتعريفاتالسابقةالذكرأنالعقوبةالتأديبيةلاتخرجعنالعناصرالأساسيةالتالية

  .جزاءتأديبيحتىنميزهاعنالعقوبةالجنائية نهاوصفالعقوبةعلىأ -

                                            

 .336 ،ص 1998 ،دارهومة،الجزائر، 9 ط،مبدأتد جفك ةالسلطاةال ئاسةعمارعوابدي، -1
 .386 ،ص 2002 ،منشأةالمعارف،الإسكندرية،مصر،9 ط،الفةالتأديبيةخالتحقيقفيالممحمدماجدياقوت،-2
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-60 ر   .من م60 يجبأنتكونالعقوبةمنصوصعليهاوهذاماتضمنتهالمادة -
 .ولابدأنتكونعلىسبيلالحصربمالايجوزللرئيسالإداريأنيتخطاها063
 .الحقفيتوقيعالعقوبةيكونمنالسلطةالمختصةبإصدارها -
 .العقوبةالتأديبيةلاتوقعإلاعلىالعونالمتعاقد -
 .توقيعالعقوبةالتأديبيةيكونبسببمخالفةالواجباتالوظيفيةللعونالمتعاقد -
 .الهدفمنالعقوبةالتأديبيةهوحسنسيرالمرفقالعام -

التأديبيةوالتييجوز الجزاءاتنهاديبيةعلىأوبالتاليوعلىضوءالعناصرالسالفةالذكريمكنتعريفالعقوبةالتأ
للسلطةالتأديبيةالمختصةتوقيعهاعلىالعونالمتعاقدعندثبوتإخلالهبواجباتهالوظيفيةعملاعلىحسنسيرالمر 

فقالعامفيالمنظماتالإداريةالمختلفة،أوهوالجزاءالذييصيب 
 1.ائيانهمتهمؤقتاأو اءخدبإنه العونالمتعاقدفيمركزهالوظيفي،سواءابإنقاصزواياهالماديةأو المعنويةأو

 .أنواع العقوبات التأديبية -ثانيا
بالجانبالماليلقعقوباتمعنويةوأخرىماديةتتعنحيثتتنوعبي،ىالتدرجفيالعقوباتالتأديبيةلحرصالمشرعع

م لنهأمرغ، أوبالعلاقةالوظيفية
االأهنمااكتفىبذكرالعقوباتالتيقديتعرضلا  إلىأربعةدرجاتو نالعموميينمعالموظفيلالعقوباتالتأديبيةكمافعفيصن
 -308ر.ن مم 60 ،إذتنصالمادةنالمتعاقدينعوا
ن االعو هلعقوباتالتأديبيةالتيقديتعرضللاتتمثل":ىلع07

 :يلالمتعاقد،حسبدرجةجسامةالخطأالمرتكبفيماي
 .الإنذارالكتابي -
 .التوبيخ -
 .مأيا 08 إلىثمانيةم أيا(04)أربعةنملالعمنعفالتوقي -
 ."أوتعويضقإشعارمسبنفسخالعقددو  -

                                            

 .00،المرجع السابق، ص دريس كريمة 1-
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فق وتيرة المشرعالجزائري قامبتحديدالعقوباتالتأديبية،ابتداءًبالعقوباتالمخففةو والملاحظأن 
تصاعدية 

بالعقوباتالمشددةبحسبالمخالفاتالتأديبيةالمرتكبة،قاصدامنوراءذلكتركسلطةتقريرتوقيعالعقوبةعلىاأنهاها
 .لعونالمخالفللسلطةالإداريةالمختصة

 

 

 

 .مقارنة الأخطاء و العقوبات التأديبية  بين العون المتعاقد و الموظف :الفرع الثالث 
إلى الأخطاء المهنية و عر جنا على العقوبات التأديبية للعون المتعاقد، و بعدما تطرقنا 

بمقارنتها مع النصوص التي تحكمها بالنسبة للموظف، يمكن القول أنه هناك اختلاف من حيث 
 .طاء و العقوبات التأديبية، إضافة إلى الضمانات الممنوحةتصنيف الأخ

 .من حيث تصنيف الأخطااء المهنية -أولا
نقدجمعبيالجزائريالمشرعنلناأنالتأديبفيالوظيفةالعموميةيتبيمالنصوصالقانونيةالتيتحكباستعراض

و الدرجةالثالثةنبالأخطاءملقفيمايتعنفيتحديدالمخالفاتالتأديبيةفأخذبالتقنيفوالتصنينطريقتيالتقيني
سالف  06 03 الأمرنم181 و 180 نالمادتيهيلوماتنصعهو الرابعة
ذاأتىعحللاىسبيلعلحيثأوردأفعاالذكر  تأدلةويسألرابعالدرجةالثالثةأوانقدارتكبخطأمنيكو هفإنفاالموظهيلصرا 
 .يبيا

 نالمادتيهوماتضمنتهالدرجةالأولىوالثانيةو نبالأخطاءالتأديبيةملقالمتعهفيشقفوأخذبفكرةالتصني
 179 و 178

لأخطاءوالمخالفاتالتيترىأنلاالدرجةالأولىكنالأخطاءمنتدرجتحتعنوانالإدارةحرةفيأنأكمرومعنىذلنفسالأنم
تدرجتحتالصنناأه،كمالفاالموظهبلمصالحالتييعمللنىالسيرالحسلتأثيرعهالذيلامةبالانضباطالعلامخه
 هشأننمالامهأوا  هةمنلواوغفهصدرسفالموظنمكو لسلالثانيكف

 .كاتالإدارةلوممتنأذىبالمستخدميقإلحا
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غير أنه يمكن للأخطاء من الدرجة الأولى و الثانية أن تتدرج لتصبح أخطاء من الدرجة 
ح بالثالثة أو الرابعة، تستوجب عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، كالغيابات المتكررة التي تص

فهي تعد بمثابة خطأ من الدرجة الثالثة يتمثل سلوكا مميزا، رغم الإنذارات الشفوية و الكتابية، 
ذا تكرر الأمر بعد ذلك يعتبر تحديا للإدارة و فعلا ضارا بمصلحتها ،  في رفض تنفيذ المهام، وا 

 1.يجعل منه خطأ من الدرجة الرابعة يستوجب عقوبة من نفس الدرجة
 

وعلى خلاف هذا بالنسبة للموظف، 
الأخطاءالتأفنماأعطىالحريةللإدارةفيتصنيا  الأخطاءالتأديبيةإلىأربعةدرجاتو مىتقسيليعتمدالمشرععملذلك

إلىالعقوبةالتهنيايعرضمرتكبهمساسبالانضباطيعدخطأملالواجباتالتنظيميةأوالتعاقدية،وكنعلتخلديبيةفك
 2.أديبية
 .من حيث العقوبات التأديبية -ثانيا

العقوبات التأديبية المقررة ضد على خلاف الأخطاء المهنية، أورد المشرع الجزائري 
الأعوان المتعاقدين حيال ارتكابهم مخالفة أو سلوك يخل بالواجبات التنظيمية أو التعاقدية، على 
سبيل الحصر مثلما فعل مع الموظف، فلا يمكن للإدارة تسليط عقوبة على العون خارج إطار 

أيام أو ( 3)أيام إلى ثمانية( 6)عة عقوبة الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف عن العمل من أرب
 .فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض 

بالنسبة المشرعغير أن
إلىالمشددةوالأكثفموظلىالمركزالقانونيللاعر شدةوتأثيلالأقنىعقوباتمتدرجةبصورةتصاعديةملينصعللموظف
العقوباتإلىأربعةدفومااستدعىتصنيه،و فموظلالمنسوبلكو لالعقوبةالموقعةوالسنالتناسببيمراعاةامعر رتأثي

م يو نملالعمنعف،الإنذارالكتابي،التوبيخ،التوقيهالتنبي( عدةعقوباتنللإدارةالخيربينرجاتحتىتكو 

                                            

، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري، 90/96/0691المؤرخة في  310أنظر المراسلة رقم 1-
 .المتعلقة بوسائل إثبات الإعذا  في حالة إهمال المنصب

 .0، المرجع السابق، ص 063-60ر.من م 06أنظر المادة 2-
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دنمل،التنزيمثمانيةأيا(8)إلى(4)أربعةنملالعمفعن،التوقيليهقائمةالتأن،الشطبممثلاثةأيا(3)إلى(9)واحد
 1.ىمباشرة،التسريحلالسفلىالرتبةلإلإجباري،التنزيلا،النقنرجةإلىدرجتي

ن فإالأعوانالمتعاقدينأمافيمايخص
 أربعةنملالعمنعفالإنذارالكتابي،التوبيخ،التوقينمباشرةمنيكو فالانتقالذاالتدرجغيرمتاحوالخيرةغيرمحققةه

 .أوتعويضقإشعارمسبنفسخالعقددو مثن،وممأيا(3)إلىثمانية(4)
 
 

 .من حيث الضمانات -ثالثا
 نعو لالعدالةبالنسبةلقالإدارةوأداةلتحقيفتعسنحائلادو الاجرائيةتعتبرالضمانات
 لكامنمنيمكملهفيالوظيفةالعمومية،إذأنفقةالأضعلالمتعاقدالذييعتبرالح

على خلاف الموظف الذي . وذلك يرجع للطابع الوقتي للعقد الذي يربطه بالإدارة الضمانات
يحظى بضمانات جمة، سواء من حيث الاطلاع على الملف التأديبي، أو حقوق الدفاع أو 

 .التكافل الاجتماعي و غيرها، هذا ما سوف نعرج عليه في المطلب الثاني

 .ديبيةالتأ الضمانات و الإجراءات : الثاني المطلب
أكثربالنظرالىمصدرالفعاليةالتأديبمنالفئاتالأخرىوتبرز كغيرهالعونالمتعاقدلنظامقانونيخضعتأديبي
لهاالعونالمتعاقد،هذاالخضوعضبطهالمشرعفيالنظامخضعيالتيالتبعيةوالمتمثلةفيالعلاقةالتأديبيةسلطة

منخلالالسلطةالالتأديبيةللمساءلةتعرضيالمقررةلهالالتزاماتمنالتزام،واذاتمخرقالعونالمتعاقدلأيالتأديبي
 .التأديبيةواللجانالتعيين،والتيتتجسدمنخلالسلطةبالتأديبمختصة

و 
لمثال،والتيسبيلالحصرلاعلىسبيلاعلىبترتيبها،والتيقامالمشرعللقوانينعلىالعونالمخالفكجزاءتوقعالعقوبات

أن ذلك يمر وفق غير ثالشدة،ينهاحسبدرجةخطورةالفعلالمرتكبمنحيبمايفصنفهاالىدرجاتمتفاوتة

                                            

 .01هنوني عمار، المرجع السابق، ص -1
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إجراءات و مراحل يتعين على الإدارة المعنية احترامها، وهذا ما يبرز الضمانات التي أقرها 
 .المشرع للعون المتابع تأديبيا

 اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء إلىهذا البحث من خلال التطرق ويأتي تفصيل 
 .و الضمانات و الاجراءات التأديبية

 .اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء :الأول  الفرع
االقرار شكليةمحددةقانونالضمانشرعيةراءاتجالتطبيقالعقوبةالتأديبيةعلىالعونالمتعاقدوجبالمرورب

 .التأديبيالقرار لتأديبيوذلكبدايةمناللجنةالتأديبيةالمخوللهاصلاحيةالتأديبإلىغايةصدور 
التأديبية الاستشارية المتساوية العقوبة الوحيدة التي تستوجب أخذ رأي اللجنة غيرأن 

من  06، هي عقوبة فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض، وذلك عملا بالمادة الأعضاء
، وهذا ما كان محل تأكيد من المديرية العامة للوظيفة العمومية              سالف الذكر 063-60ر.م

 1.داري، في ردها على إحدى الاستفساراتو الاصلاح الإ

 .تشكيلة اللجنة -أولا
 يوليو 19 القرارالمؤرخصدر  063-60ر . من م 00و  01، 06تطبيقا لأحكام المواد 

المتعاقدين شارية المتساوية الأعضاء للأعوان يحدد تشكيلة اللجنة التأديبية الاست،والذي 2008
وكيفيات تعيين أعضاءها وسيرها، 

إذتنشأهذهاللجنةلدىالإدارةالمركزيةوالمصالحغيرالمركزةالتابعةلها،والجماعاتالإقليميةوالمؤسساتالعموم
يةذاتالطابعالعلميوالثقافيوالمهنيوالمؤسساتالعموميةذاتالطابعالعلمي،وهيتشملعددمتساويمنممثليالإدارة

التمثيلالمتساويبينممثلوممثليالأعوانالمتعاقدين،ويترأسهاالسلطةالموضوعةعلىمستواهاوتشكلخاصية
الأعوان،غيرأنوضعهذهاللجانتحترئاسةالسلطةالإدار يالإدارةوممثليالأعوانالمتعاقدينضمانةهامةلحماية

يةالموضوعةعلىمستواهاقدينقصمنفعاليةخاصيةالتمثيلالمتساويللأعضاءلأنهفيحالةتساويالأصواتيرج
حسابالعونالمتعاقد،وتتكونهذهاللجحصوتالرئيسكقاعدةعامة،وهذامنشأنهترجيحالمسألةلجهةالإدارةعلى

 0أعضاءدائمينو 3 منالقرارمن 03 نةحسبالمادة
                                            

 .، الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية و الاصلاح الإداري61/66/0691المؤرخة في  000المراسلة رقم أنظر 1-
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أعضاءإضافيينسواءمنممثليالإدارةأومنممثليالأعوانالمتعاقدين،معالإشارةإلىأنالأعضاءالإضافيينلايشا
 1.ركونفيالاجتماعإلاإذاخلفواأعضاءدائمينمتغيبين

 

 

سنةواحدة،  تهاويعينالأعضاءبمقررمنالسلطةالإداريةالمختصةلعهدةمد
ويمكنتجديدالعضويةللعضوالذيانتهتعهدته،وتعملاللجنةالتأديبيةالاستشاريةالمتساويةالأعضاءوفقالنظ

 .امهاالداخليالذييكونمحلمصادقةمنقبلالسلطةالإداريةالمختصة
الاجتماعات و تعين أعضاء اللجنة  والملاحظ أن السلطة الإدارية المختصة هي التي تترأس

سواء الدائمين أو الإضافيين، عكس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء للموظفين التي يتم فيها 
 . القراراتانتخاب ممثلي العمال مما يضمن الشفافية في اتخاذ 

 .سي  اللجنة -ثانيا
لإدارةويحررمحضربعدكلجليمثلاتجتمعاللجنةبناءاعلىاستدعاءرئيسها،ويتولىكتابةاللجنةعضو 

 06 سة،حسبالمادة
اليومينالمواليين،وذتجتمعللمرةالثانيةفينهافيحالةعدماكتمالالنصابالقانونيفيأولاجتماعللجنة،فإ.منالقرار

 .منالقرار 9 لكمهمايكنعددالحاضرين،وفقاللمادة
ةيلجؤونتخذأوتبدياللجنةرأيهابأغلبيةالحاضرين،وفيحالةعدمتوافقالأعضاءفيالمسألةالمعروضت

إلىالانتخابالذييكونبالاقتراعالسري،ويجبأنيشاركفيهكلالأعضاءوفيحالةتعادلالأصواتيرجحصوتالرئيس
 .القرارمن 10 حسبالمادة

ويجب على اللجنة أن تبدي رأيها في العقوبة المقترحة، بعد سماع العون المخطئ في 
ى تقرير مفصل من يوم، ابتداءا من تاريخ اخطارها، وذلك بناءا عل( 91)أجل خمسة عشر

السلطة الإدارية المختصة، وفي حالة الخطأ المهني الجسيم الذي يترتب عليه فسخ العقد، تعد 
                                            

 0663 يوليوسنة 91 الموافقل 9601 رجبعام 90 منالقرارالمؤرخفي 61إلى  60 أنظر المواد من-1
، 10 ، ج ر عينوكيفياتتعيينأعضائهاوسي هايحددتشكيلةاللجنةالتأديبية،الاستشا يةالمتساويةالأعضاءللأعوانالمتعاقد،

 .0ه، ص 9601رمضان 96 ،الموافقل 0663 سبتمبر96الصادرةفي
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السلطة الإدارية المختصة تقريرا مفصلا، ترسله إلى اللجنة، و تستدعي المعني ليمثل أمامها 
يها مع وصل ، برسالة موصى عليوم من تاريخ معاينة الخطأ( 06)خلال مدة لا تتجاوز عشرين

يوم على الأقل، و يتعين عليه المثول شخصيا إلا في حالة القوة ( 91)استلام قبل خمسة عشر 
 1.القاهرة المبررة، وفي حالة غيابه دون مبرر مقبول قانونا، فإن الدعوى التأديبية تستمر

 
 

وعلىأعضاءاللجنةالتحليبواجبالمحافظةعلىالسرالمهني،حولكلمايتعلقبالقضيةمنأحداثووثائقاطلعوا
 عليهابحكم صفتهمكأعضاءفياللجنة،وكلإخلال

 2.ذاالالتزاميشكلخطأجسيمقديترتبعليهالإقصاءمناللجنةوتسليطعقوباتتأديبيةطبقاللتنظيمالمعمولبهبه

 .الضمانات التأديبية :الفرع الثاني 
أن نعدد الضمانات المقرر للعون من خلال تحليل النصوص القانونية المختلفة، يمكن 

 :المتعاقد فيما يلي

 .الاخطاا حق -أولا
مكانية اطلاعه على ملفه التأديبي، يو  تمثل في تبليغ المعني بالأخطاء المنسوبة إليه، وا 

التأديبي إلا في حالة هذا من جهة ومن جهة أخرى وجوب المثول بصفة شخصية أمام المجلس 
القوة القاهرة التي تحول دون 

هىالأخطاءالمنسوبةإليلعفيتعر نأنوبدو هحقوقنالدفاععنيمعنالمنتمكينالتأديبيبدو زاءإيقاعالجنلايمكف.3ذلك
 .اهأوالردعنهةإليهالموجهمشروطرفعالتهتوفرلنوأ

 .الاطالاععلىالملف-ثانيا

                                            

 .0و 0،المرجع السابق، ص 0663 يوليوسنة 91 منالقرارالمؤرخفي91إلى60 أنظرالموادمن1-
 .0 ،المرجعالسابق،ص0663 يوليوسنة 91 منالقرارالمؤرخفي09أنظرالمادة2-

 .0مصباح سواكر، المرجع السابق، صعبد الحكيم بن 3-
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فلىملالاطلاععنمهوتمكينهةالأخطاءالمنسوبةإليلالمتعاقدبجمنقواعدالعدالةتستوجبإحاطةالعو نإ
ك ةنظرهوذلهحسبوجهدفاعمتقدينمنالتأديبيحتىيتمكه
:" ىلع 07 -308 ر.نمم 65 وقدنصتالمادة،1الإداريقالتحقيناجراءاتمإجراءبأيقيامللاقب
 ."التأديبيهفلىملفيالاطلاععقفسخعقده،الحهيليترتبعنأنتأديبييمكهاجراءمتعاقدصدرفيحقنعو للك

أنالمبدأهوالحقفيالاطلاعبغضموتسرىأحكامهذهالمادةعلىعقوبةالفسخفقطدونغيرهامنالعقوباترغ
  .النظرعندرجةالعقوبة

 .الحقفياختيا دفاعه -ثالثا
ه نلأنقو التأديبيحتىلفىالملالمتعاقدالاطلاععنلعو للايكفي

هبمدافعيختارهبنفسنيستعينفيأقالحفلها،ههتجاهدفاعهإبداءأوجنمهتمكيننالدفاعإذلابدمقحقو ماحترامت
أو موظف آخر له خبرة، كما يمكن له تقديم ملاحظاته كتابة أو شفاهة أو أن يستحضر ،

. 2شهود
خطارهبفتحالإجقذاالحهتذكرهبنىالإدارةألفع نلتدابيرالضروريةلتمكيلاتتخذكنالتأديبيةضدهوأراءاتفورا 
 .التأديبيلفىالملالاطلاععنمفاع الد
 .التأديبيتسبيبالق ا   - ابعا

الإفصاحوانالإداريسواءكارار االقهالعناصرالقانونيةوالواقعيةالتياستندلنويقصدبالتسبيبالإفصاحع
 . الإدارةنقائياملقضائيأوجاءتإلزامىلجباقانوناأوبناءع

 امايتخذبعدهىسائرالعقوباتالإداريةسواءمنلتالتأديبيةعاويسرىمبدأتبريرالقرار 
 : ر. نم م 62 المادةهيلذامانصتعهذهالمجنة،و هاستشارةنمايتخذبدو أو  جنةالمختصةلاستشارةال

 60 افيالمادةهيلطةالإداريةالمختصةالعقوباتالتأديبيةالمنصوصعلتصدرالس"07 -308
 ".غإلىالمعنيبالأمرلتبرروتبنأعلاه،ويجبأ

                                            

 .06هنوني عمار، المرجع السابق، ص 1-

 .0،المرجعالسابق،ص0663 يوليوسنة 91 منالقرارالمؤرخفي93و  90أنظرالمادة2-



 العلاقة التعاقديةالنظام التأديبي للعون المتعاقد و نهاية ...الفصل الثاني

 
62 

جراء التحقيق و و يتجسد ذلكمن خلالإ
لماإذاكانتتشكنا،وبياهاواثباتحقيقتهغعنلتحديدالوقائعالمبلأجنامهالحقيقةوجمعفالأدلةالتيتفيدفيكشنثعالبح

 1.هأوسلامةموقفهامهىاتلعلاواقامةالدليهمخالفةتأديبيةومعرفةمرتكب

 

 

 

و يتعين على السلطة الإدارية المختصة أن تبلغ مقرر العقوبة الذي 
كل  احترامعقوبةالتأديبيةوالإشارةإلىلدارييستندإلىالأسبابالقانونيةوالماديةالمبررةللإعمليحررفيشكنينبغيأ

 2.الاجراءات المحيطة بها
 .ضمان الس ية و الميعاد -خامسا

فالسرية أن يكون اجتماع المجلس التأديبي في جلسات مغلقة، و أن تكون قراراتها مبررة 
قانونا، أما الميعاد فيقصد به 

، ايةهإلىمالانهفيلالفصندو راالإداريباقياومستمالخطأيعتبر نأناإذلايمكهالدعوىالتأديبيةوالبثفيكتحري
 3.نفيمايخصالموظفيلمةكمافعهذاالميعادسببالسقوطالتنهمليجعمالمشرعلنإلاأ

 .التظلّم الإدا ي -سادسا
التظلمالإداريهوشكوىالعونإلىالجهةالتيأصدرتالقرارالتأديبيموضوعالتظلموهوضمانةمقررةيتممن
خلالهارفضالجزاءالمسلطعلىالعونالمتعاقد،بحيثأنهيعتبرمنطرقالرقابةعلىمشروعيةالأعمالوالتصرفاتال

ع بطرق ، وهو يتيح للإدارة إعادة النظر في القرار الذي أصدرته، و تسوية النزا4صادرةعنالإدارة
 .ودية

                                            

،مذكرةلنيلشهادةالماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية، الضماناتالمق  ةللموظفالعامخلالالمسألةالتأديبيةعمرويحياة،1-
دارةعامة،جامعةباتنة،  .30،ص0690-0699قانونإداريوا 

 .060هاشمي خرفي، المرجع السابق، ص  -2
 .90، المرجع السابق، ص60-60من الأمر  900أنظر المادة 3-
 .03دريس كريمة، المرجع السابق، ص -4
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على  الفقهالاداريهفوعر  
 ناتجعنعملقانونيأو نزاعالمختصةلفضخلافالإداريةالطلبأوالشكوىالمرفوعمنمتظلمالىالسلطة:"أنه
 1".داريأوا   ماديأو 

فهعمارعوابدي كماعر  
فيالإداريةطاعنينأصحابالصفةوالمصلحةالىالسلطاتقدمهايالتظلمالاداريهوالالتماسأوالشكوىالتي":بقوله
 2.لإداريةهذهالأعمالاتعديلو أبإلغاءأوسحبومطالبين،الشرعيةبعدمداريةوأعمالإقرارات

 
 

هذا الاجراء خلافا لما هو معمول به بالنسبة للموظف، حيث يمكن لهذا الأخير يأتي 
الطعن في قرارات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء فيما يخص العقوبات من الدرجة الثالثة و 

 3.السالف الذكر 60-60لجنة الطعن، المنشأة طبقا للفصل الثالث من الأمر  الرابعة، أمام

 .الطاعن القضائي -سابعا
تعتبرالرقابةالقضائيةهيآخرضمانةيلجأإليهاالعونالمتعاقد،إذالمتسعفهالضماناتالأخرى،إذأنمص

لأفرادلتفصلفيهادرالقرارقديرفضالاعترافبالخطأ،وقديجاريهرئيسه،وفوقكلهذاوذلكفإنتركالنزاعبينالإدارةوا
 4.لإدارةبنفسها،لايمكنأنيبثالثقةفينفوسالأفرادلأنمنمقتضياتالعدالةأنلايكونالحكمخصمافيالنزاع

وبالتالييعتبراللجوءإلىالقضاءللطعنفيالعقوبةالتأديبيةبمثابةالضمانةالأخيرةللمتهم،إذالميتمكنمن
 5.خلالالضماناتالسابقةلتوقيعالجزاءمنالوصولإلىتلكالغايةوالمتمثلةفياسترجاعحقوقهالضائعة

                                            

 .00 ،ص 0669 ،د م ج ،الجزائر،قانونالمنازعاتالإدا يةرشيدخلوفي، -1
د م ،  4 ط،2نظريةالدعوىالإدارية،الجزءالنظریةالعامةللمنازعاتالاداریةفيالنظامالقضائيالجزائري،عمارعوابدي،-2

 . 540 ،ص2006 ،الجزائر،ج

 .3، المرجع السابق، ص 60-60من الأمر  00و  00أنظر المادة 3-

 .066 ،ص0666،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع ، مصر،9،دراسةمقارنة،ط التأديبالإدا يفيالوظيفةالعامةعليجمعةمحارب،4-

 .030 ،ص0660،،دارالفكرالجامعية،الإسكندرية،مصر9ط ،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامةعبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،5-
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هميةويتمثلالطعنالقضائيفيالطعنفيالقرارالتأديبيإمابدعوىالإلغاءأودعوىالتعويض،وذلكلمالهمنأ
حكمالقاضيبفضالنزاعبينالإدارةوالعو الدوالنزاهةوالخبرةوالتخصصفيإصدار االقضاءبالحيصافتلاخاصة

ويتم ذلك وفق شروط شكلية و أخرى موضوعية حددها قانون الاجراءات المدنية و ، 1نالمتعاقد
 .الإدارية

 
 
 

 .الإجراءات التأديبية: الفرع الثالث
ارتكاب الواجب السير على نهجها منذ  ،تلك المراحل المترابطة و المتسلسلة نقصد بها

و . الخطأ المهني من طرف العون المعني إلى غاية تسليط العقوبة المناسبة لذلك الخطأ
 .المتابعة التأديبية تختلف حسب الخطأ المرتكب

 .المتابعة التأديبية بسبب خطاأ مهني -ولاأ
 :الإدارية التقيد بالإجراءات التاليةيجب على السلطة  

 .و تكييفه معاينة الخطأ المهني -9

يتم معاينة الخطأ المهني إما بناءا على تقرير معد من طرف المسؤول المباشر للعون 
، المبني على الملاحظة أو الشكوى المقدمة ضده، ويجب أن يتضمن هذا التقرير، المتعاقد

سواء كانت شفهية أو كتابية و مضمونها، مع اقتراح تكييف تحديد طبيعة الملاحظة أو الشكوى 
، حسب درجة جسامة الخطأ و الظروف التي تم فيها ارتكابه و مسؤولية العون الخطأ و العقوبة

 .المعني و آثار الخطأ على سير المصلحة و الضرر الذي لحق بها

التي لها صلاحية كما يمكن معاينته بناءا على ملاحظات المسؤول المباشر او السلطة 
 .التعيين، و التي يمكن إفراغها في شكل مراسلة أو تقرير

                                            

 .003 ، ص9116،د ط،دارالجامعةالجديدةللنشروالتوزيع، مصرالتنظيمالإدا يللوظيفةالعامةساميجمالالدين،1-
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ويرفع هذا التقرير للسلطة التي لها صلاحية التعيين، و التي يجب عليها البث في 
تكييف الخطأ، وهنا إما توافق على اقتراح تكييف الخطأ و العقوبة او التعديل فيها مع الإبقاء 

التي لا يترتب عنها فسخ العقد دون إشعار مسبق أو  طاء المهنيةعليها في إحدى درجات الأخ
لا أن و إما  .في هذه الحالة يمكن توجيه استفسار أو طلب توضيحات للعون المعني ،تعويض

توافق على مقترح الخطأ و العقوبة و تحفظ الوثائق و تنتهي المتابعة التأديبية، في هذه الحالة 
 1.ارية المختصة مبررا قانونان يكون رأي السلطة الإدأيجب 

 .التوقيف التحفظي-0

في حالة ارتكاب العون المتعاقد خطأ مهنيا جسيما، يمكن أن يؤدي حسب تقدير السلطة 
فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض، الإدارية التي لها صلاحية التعيين إلى تسليط عقوبة 
الاستشارية المتساوية الأعضاء، تقوم هذه وفي انتظار مثول المعني أمام اللجنة التأديبية 

الأخيرة بعد الدراسة و التقرير بتوقيفه عن مهامه تحفظيا، ابتداءا من تاريخ معاينة الخطأ، مع 
 2.تبليغه بنسخة من مقرر التوقيف مقابل وصل استلام

 .تبليغ الأخطاء و استدعاء العون للمثول أمام المجلس التأديبي -9

يحق للعون الذي تعرض لمتابع تأديبية تستوجب فسخ العقد، أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة 
أيام ، ابتداءا من تاريخ تحريك ( 0)إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل سبعة 

يبلغ هذا الإجراء عن طريق الرئيس السلمي المباشر، بعد استدعاءه بموجب . الدعوى التأديبية
 .صى عليها مع اشعار بالاستلام رسالة مو 

يوم ( 91)ويتم استدعاء العون المعني للمثول أمام المجلس التأديبي قبل خمسة عشر
على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام، ويمثل بصفة شخصية إلا في حالة القوة 

                                            

 .0، المرجع السابق، ص 063-60ر . من م  00و  09المادة 1-

 .0 ،المرجعالسابق،ص0663 يوليوسنة 91 منالقرارالمؤرخفي90أنظرالمادة -2
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تمس من المجلس نه و في حالة تقديمه لمبرر مقبول، أن يلأ، غير القاهرة التي تحول دون ذلك
 1.التأديبي تمثيله من قبل مدافع عنه يختاره، وتستمر المتابعة التأديبية في حالة رفض التبرير

 .سير المجلس التأديبي و آجال الفصل في المتابعة التأديبية  -0

لا يمكن للمجلس التأديبي التداول إلا باحترام الشروط القانونية الأساسية المحددة في 
 التنظيمية التي تحكم تنظيم اللجان التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء للأعوانالنصوص 

 

سريان عهدة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية  -:حيث ينبغي التأكد من المتعاقدين، 
 .الأعضاء

 .الآجال القانونية المحددة لدراسة الملف التأديبي -
 .مجلساستكمال النصاب القانوني لانعقاد ال -
 . القانوني للعون المتعاقد المعنيمن الاستدعاء  التأكد -

بعد حضور المعني أو من يمثله، يمكن له تقديم ملاحظات شفوية أو كتابية و أن 
 .يستحضر الشهود لنفي او إثبات وقائع أو أفعال معينة

يتداول المجلس التأديبي في جلسة مغلقة، ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات و في حالة 
يدون الاجتماع في . مبررةتعادل الأصوات يرجح صوت رئيس اللجنة، ويجب أن تكون قراراته 

محضر و يبلغ إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين، التي عليها أن تبلغه للعون المعني في 
 2.يام التي تلي مثوله أمام المجلس التأديبيالأ( 0)الثلاث 

ويجدر التذكير أن اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء، المجتمعة كمجلس 
سالف الذكر، ملزمة  91/60/0663من القرار المؤرخ في  99تأديبي وعملا بأحكام المادة 
                                            

 .0 ،نفس المرجع،ص0663 يوليوسنة 91 منالقرارالمؤرخفي 91و 91،  99أنظرالمادة1-

 . 0 ،المرجعالسابق،ص0663 يوليوسنة 91 منالقرارالمؤرخفي 06 أنظرالمادة2-
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ابتداءا من تاريخ إخطارها يوم ( 91)بالبت في القضية المعروضة عليها في أجل خمسة عشر 
 .من قبل السلطة التي لها صلاحية التعيين

 .المتابعة التأديبية بسبب المتابعة الجزائية -ثانيا
قد يتعرض العون المتعاقد إلى متابعة جزائية تحول دون استمرار العون في مزاولة 

على إدارته القيام  عمله، سواء كانت بفعل داخل الإدارة التي يعمل فيها أو خارجها، لذى وجب
 : بمايلي

 

 

 .معاينةالخطأالمهني -9

 :يتم معاينة المتابعة الجزائية التي قد يتعرض لها العون المتعاقد وفقا لأحد الآليات التالية

  تلقي الهيئة المستخدمة إخطارا من الجهة القضائية المختصة بالشروع الفعلي في تحريك
 .الدعوى العمومية

  بالشروع الفعلي في تحريك الدعوى العمومية، حيث تقوم الهيئة تاريخ العلم اليقيني
المستخدمة بعد تلقيها عن معلومات تفيد بمتابعة العون المعني قضائيا، بالاستفسار لدى 

 .المصالح القضائية المعنية للتأكد من حقيقة الأمر

ن طرف ولا يعتد بتاريخ إيداع الشكوى ضد العون المعني، سواء كانت الشكوى مودعة م
الإدارة نفسها أو من طرف الغير، إذ أن هذه الشكوى قد تحفظ كما يمكن أن يصدر بشأنها أمر 

 1.قضائي بانعدام وجه المتابعة

 .التوقيفالتحفظي- 0
                                            

 المؤرخةفي 96 التعليمةرقم1-
بتطابيقالإج اءاتالخاصةبالنظامالتأديبيللم،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالاصلاحالإداري،المتعلقة90/69/0691

 .0،صوظفين
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يوقف فورا العون المتعاقد الذي تعرض لمتابعة جزائية لا تسمح ببقائه في منصب عمله 
إذ يعود تقدير إذا ما كانت هذه . متابعة جزائية، ولا يتخذ هذا الإجراء بصفة آلية عند كل 

وذلك بالنظر . المتابعة لا تسمح ببقائه في منصبه إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين
لطبيعة وخطورة الأفعال المنسوبة إليه، ومدى صلتها بوظيفته أو تأثيرها عليها أو تنافيها مع 

و مصداقيتها، حتى ولو وقعت هذه الأفعال خارج النهام المنوطة به، أو مساسها بسمعة الإدارة 
 .مكان و وقت العمل

 

ويترتب على هذا الاجراء، منع العون المتعاقد من ممارسة مهامه و توقيف راتبه 
 1.الشهري، مع استمراره في تقاضي المنح ذات الطابع العائلي

عادةإدماجهفيمنصبعمله،فتوتعتبرالفترةالممتدةمنالتوقيفالتحفظيإلىغايةالفصلالنهائيفيالقضيةأوا  
 .رةعملغيرمؤداه،وبالتاليلاتحتسبكفترةخدمةفعليةوذلكمهماكانتنتيجةالمتابعةالقضائية

ومن الحالات التي تستوجب التوقيف التحفظي بسبب خطأ مهني، على سبيل المثال لا 
الأفعال التي تكون على درجة من الخطورة، أو تمس بأمن الهيئة المستخدمة و   -:الحصر

 .ممتلكاتها و أعوانها، كاستعمال العنف داخل أماكن العمل

 .إذا ثبت تزوير العون للوثائق التي تم على أساسها توظيفه -
إتلاف أو تزوير وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة، أو استعماله المتعمد  -

 .للمزور منها
أو  إذا ثبت تعاطي العون الرشوة او قيامه بالسرقة او النصب أو الاحتيال -

 2.الاختلاس أو تبديد أموال عمومية أثناء ممارسته لمهامه

                                            

 .0 ،المرجعالسابق،ص063-60 ر. منم 00 المادة1-

 .0،المرجع السابق،ص90/69/0691 المؤرخةفي 96 التعليمةرقم -2
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 .التسوية النهائية للوضعية الإدارية -9

، 90/69/0691المؤرخة في  96بأحكام الفقرة ما قبل الاخيرة من التعليمة رقم  عملا
المتعلقة بكيفية تطبيق بعض الاجراءات الخاصة بالنظام التأديبي للموظفين، التي تنص على 
أن معالجة الوضعية الإدارية للأعوان المتعاقدين تكون وفق نفس الكيفيات الخاصة بالموظفين، 

دارية للعون المتعاقد الذي كان محل متابعة قضائية التي لا تسمح له ببقائه في فإن الوضعية الإ
منصبه لا تسوى إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على هذه المتابعة نهائيا، أي بعد استنفاذ 

ويتم عندئذ، عرض وضعية العون المتابع جزائيا على المجلس . كافة طرق الطعن القضائية
ا على ضوء منطوق الحكم القضائي النهائي من جهة و طبيعة الأفعال التأديبي، للفصل فيه

 .المرتكبة من قبل المعني من جهة أخرى

غير أنه و بصفة استثنائية، يمكن عرض وضعية المعني على المجلس التأديبي للفصل 
فيها، حتى ولو كانت هذه الأحكام الجزائية محل طعن بالنقض أمام المحكمة العليا، وذلك في 

 .ببراءة المعني( المجلس القضائي)لحالة التي يتم فيها الحكم على مستوى الدرجة الثانية ا

للإشارة، فإن تبرئة العون المتعاقد من التهم المنسوبة إليه لا تعني بالضرورة تبرئته من 
الخطأ المهني الذي يكون قد ارتكبه، إذ قد يتعرض لمتابعة تأديبية، وذلك عملا بمبدأ استقلالية 

 .المسؤولية المهنية عن المسؤولية الجزائية

 .سيرالمتابعةالتأديبية -0

في حالة ما إذا تقرر عرض وضعية العون المتابع جزائيا على اللجنة التأديبية 
الاستشارية المتساوية الأعضاء الخاصة بالأعوان المتعاقدين، فإنه ينبغي احترام الاجراءات 
الإدارية كما هي بالنسبة للمتابعة التأديبية بسبب خطأ مهني، لا سيما اخطار المجلس التأديبي، 

ني بالأخطاء المنسوبة إليه، استدعاء المثول أمام المجلس و تبليغ العون بالقرار تبليغ المع
 . التأديبي
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وينبغي التأكيد على أن العقوبة المناسبة للعون الذي تمت إدانته بحكم نهائي، بعقوبة 
السجن أو الحبس النافذ هي فسخ عقد العمل دون إشعار مسبق أو تعويض، بعد أخذ رأي 

 1.التأديبي وجوبا و بنفس الإجراءات المعمول بها في الخطأ المهنيالمجلس 

للإشارة، فإن الإجراءات المعمول بها في المتابعة التأديبية في كلتا الحالتين، تخضع 
 .لمراقبة مصالح الوظيفة العمومية و الرقابة المالية

 

 .يةقداعتال العلاقة نهاية : الثاني المبحث
مآله للزوال، وزواله يتحقق بتدخل  المتعاقدين كغيره من العقود الإداريةعقد عمل الأعوان 

السلطة الإدارية المختصة التي لها صلاحية إنهاء العقد وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، 
وهذا  أو دون تدخل منها، كانتهاء مدة العقد، أو تحقق أحد العوامل التي تحول دون استمراره،

تنتهي علاقة العمل بعنوان نظام :" بالقول 063-60ر . من م  01لمادة ما نصت عليه ا
 .انتهاء العقد      -: التعاقد بفعل

 .الاستقالة المقبولة بصفة قانونية -
 .فسخ عقد العمل دون إشعار مسبق أو تعويض -
 .التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض -
 .التقاعد -
 .الوفاة -

 .ة لنهاية العقد و أخرى غير عاديةومنه نستنتج أنه هناك حالات عادي

 .العادية النهاية : الأول المطلب

                                            

 .1و  6،المرجعالسابق،ص 90/69/0691 المؤرخةفي 96 التعليمةرقم1-
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عادة ما تكون نهاية العقد لأسباب خارجة عن نطاق تدخل أطراف العقد، فقد تكون 
لأسباب متوقعة، كانتهاء العقد بانتهاء المدة المقررة له أو التقاعد، وقد تكون غير متوقعة 

 .كالوفاة

 .العقد انتهاء:الفرع الأول 
يشرالمشرعفيإطارالوظيفةالعموميةإلىانتهاءعقدالعملمحددةالمدةبانتهاءالفترةالزمنيةالمحددةفيلم

 .العقدمثلمافعلفيقانونعلاقاتالعملبلاكتفىبذكرانتهاءعلاقةالعملالمبينةعلىالتعاقدبانتهاءالعقد
 يمكنربطهذهالحالة؛أيانتهاءالعقدبحالاتأخرىكنهايةمدتهأوالعملمحللذى 

 العقدأوعودةالموظفالمستخلفإلىمنصبعملهبعدفترةغيابقانونية،وبالتالي
لامجاللبقاءالعونالمتعاقديشغلنفسالمنصبأويقومبنفسالأعمالالمتعلقةبه،كمايمكنأنتنتهيعلاقةالعملالمحد
دةالمدةعنالإعلانعننتائجمسابقةالتوظيفأوعندإنشاءسلكجديدللموظفين،حيثيفسخعقدالشغلمحددةالمدةلل

قدبمجردالتوقيععلىمحضرالتنصيبللمنصبالجديدالدائمسواءمنطرفهفيحالةنجاحهفيالمسابقةأو عونالمتعا
 1.منطرفمترشحآخرممايضعهفيالحالةالأولىفيحالةنظاميةبعدماكانفيحالةتعاقدية

 ( فإنالعقودالمحددةالمدة2014ديسمبر14المؤرخةفي17796رقمالمراسلةستنادإلىاكماأنهو 
و  )لالكامبالتوقيتالجزئيأو 

، سنةبالنسبةللمتعاقدينالذينتماستدعائهمللخدمةالوطنية69تهللطابعالمؤقتللعقدالذيلاتتجاوزمدنظرا
ونفس الأمر بالنسبة للأعوان المتعاقدين الذين تمت إحالتهم على . تنتهي بانتهاء مدة العقد

 3.الذين تولوا مهام انتخابية في المجالس المنتخبة، أو 2عطلة مرضية طويلة المدى
 .الوفاة: اني الفرع الث

                                            

1- 
،مذكرةلنيلشهادةالماسترفيالقانونالعام،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعتوظيفالأعوانالمتعاقدينفيقطااعالوظيفةالعموميةخدوجبلقاسمي،

 .46،ص2019-2018ةمحمدخيضربسكرة ،
 .، المرجع السابق96310 المراسلةرقم2-
 2018 ماي 03 المؤرخةفي 337 رقمالمراسلة-3

 .لأعوانالمتعاقدينعقدمحددالمدةلعهدةانتخابيةوكذاكيفيةتحديدعقودهماحولانتداب
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تعتبرالوفاةسببامنأسبابإنهاءالعلاقةالوظيفيةبينالمتعاقدوالإدارةالمستخدمةأياكانالسببسواءتمتخا
مرض أو ثر إالعملأوأثناءأوقاتالعملأوعلىأوقاترج

-60منالمرسومالرئاسي01حادثوغيرذلكمنالحالاتوقدوردذكرهاكحالةمنحالاتانتهاءالعلاقةبموجبالمادة
 .السالف الذكر 063

 1.نبموجبوثيقةرسميةثمتدونفيسجلاتالحالةالمدنيةحسبمايقرهالقانو يتم إثباتهاو 
 

الوفاة انقطاع العلاقة الوظيفية بين العون المتوفي و الإدارة و كذا و يترتب على 
وكما . الالتزامات، وهي قاعدة لا تحمل أي استثناء، متى كانت شخصية الموظف محل اعتبار

الالتزامات إلى ورثته، و الإدارة غير ملزمة بدورها بمواصلة تنفيذ العلاقة لا يمكن أن تنتقل 
التعاقدية، أما بالنسبة للحقوق التي اكتسبها العون أو الموظف قبل وفاته، فيجوز للورثة المطالبة 

 2.بها على أساس أنها تركة

 .التقاعد :الفرع الثالث 
جتماعي الذي نصت عليه المادة يندرج الحق في التقاعد ضمن الحق في الضمان الا

، كما تناولته أغلب النصوص القانونية مثل 3، و الدساتير التي سبقته0606من دستور  00
، حيث تضمن توصية من أجل خلق نظام تقاعدي يضمن حماية 9101الميثاق الوطني لسنة 

سياسة حقيقية لا يمكن تصور :" الموظفين و العاملين عند بلوغهم سن التقاعد، فنص على أنه
لحوادث العمل و  للأجور تهمل توفير ضمان تقاعد محترم لجميع العمال و التغطية الكاملة

 4".تقلبات الدهر

                                            

 .901، المرجع السابق، ص الوظيفة العامة في التش يع الجزائ يعمار بوضياف ، 1-
، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العمل في قانون الوظيفة العموميةإنهاء علاقة كمال فرقاني و أوردش نادية،  -2

 .69، ص 0690الاجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ،

 .90، المرجع السابق، ص 0707المتضمن دستو  ، 660-06المرسوم الرئاسي رقم 3-

 .  06/60/9100الصادرة في  09، ج ر ع المتضمن الميثاق الوطاني، 61/60/9100، المؤرخ في 10-01الأمررقم -4
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 ذهالفئةبحيثلهوتقتضيالاعتباراتالاقتصاديةأيضاتقريرمعاش
 دمةلل تخفيفمنمشكلةالبطالةلخاتركينعمنقاربسنالتقاعدأجعاشيشلمذاانهافظعلىقدرتهمالشرائية،كماأيح
ممنجلهؤمنلمالاجتماعيوانيئاتالضماينهقاتبزأمنال تأميناتالاجتماعيةحيثتنشأعلاجوجزءلايتهتقاعدإذالاف.

 1.ستخدممنجهةأخرىلميئاتوالهذهاينههةوب
 

 

 وحتىيتحققالشرطلفسخالعقدلابدمنأنيتوفرفيالمتعاقدالشروطالقانونيةالتي
الذي ألغى التقاعد النسبي  90-30المعدل و المتمم للقانون 91-90جاءبهاالقانونالمتعلقبالتقاعد

 :والذينصأساساعلىو التقاعد المسبق 

-
.سنة65سنةإذاطلبتالتقاعدفيهذاالسنمعأحقيةالمواصلةحسبرغبتهاإلىغاية11مرأةسنةوال06أنيبلغالرجل

مستخدمة ، ولا يمكن للهيئة الةسن65سنةإلىغاية60ويمكنللعاملمواصلةنشاطهبناءعلىطلبهبعدبلوغه
 2.إحالته على التقاعد خلال هذه الفترة

غير أنه يمكن أن يستفيد من معاش التقاعد قبل بلوغ السن المنصوص عليها، العامل 
الذي يشغل منصب عمل يتميز بظروف جد شاقة بعد قضاء فترة دنيا في هذا المنصب، وفي 

الأعمار المناسبة لها وكذا الفتر نفس السياق ترك القانون للتنظيم تحديد قائمة مناصب العمل و 
 .الدنيا الواجب قضاءها في هذه المناصب، والذي لم يصدر إلى حد الساعة

                                            

 .00قوادريهباز حفيظة، المرجع السابق، ص -1
-30 ،يعدل ويتممالقانونرقم0690 ديسمبرسنة 09الموافقلـ 9603 ،المؤرخفيأولربيعالثانيعام91-90 منالقانون 60 المادة2-
 .9 ،ص0690 ديسمبرسنة 09 ،صادرةبتاريخ03،ج ر ع ،المتعلقبالتقاعد90
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و أشارت المادة الرابعة من نفس القانون على إمكانية تمديد سن التقاعد، بطلب من  
 1.المعني بالنسبة للوظائف ذات التأهيل العالي، و المهن ذات التأهيل النادر

 سنةعلىالأقلمنالعمل،معأداءمدةعملفعليةلاتقلعن 91 قضاء   -
 :و تعتبر في حكم فترات العمل سنةمعدفعاشتراكاتالضمانالاجتماعي،0,1

  كل انقطاع عن العمل بسبب المرض عندما يكون المؤمن له قد استنفذ حقوقه في التعويض
 .أو استئنافهشريطة ان تعترف هيئة الضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن مواصلة العمل 

  كل فترة استفاد منها من معاش العجز، أو من تعويض عن حادث عمل سبب له عجز عن
 .%16، لا تقل نسبته عن النشاط 

 كل فترات الراحة القانونية. 
 كل فترة أدى خلالها العامل التزاماته تجاه الخدمة الوطنية، أو فترات التعبئة العامة. 
 من التأمين على البطالة كل فترة استفاد خلالها المؤمن له. 
 فترات المشاركة في حرب التحرير. 

غير أنه هناك قوانين خصت بعض الفئات بنصوص و شروط خاصة، مثل الإطارات 
 3.، كما أنه هناك أسلاك مستثناة بنص خاص مثل سلك الحرس البلدي2السامية في الدولة

 .العادية غير النهاية : الثاني المطلب

                                            

 .60، نفس المرجع ، ص 91-90من القانون  66و  60المادة 1-

،   90/96/9130، المؤرخ في المتعلق بمعاشات تقاعد الإطاا ات السامية في الحزب و الدولة، 090-30أنظر المرسوم  -2
 .63/99/9130، صادرة بتاريخ 60ج ر ع 

،     61/96/0699، المؤرخ في بالتقاعد النسبي الاستثنائي لأعوان الح س البلديالمتعلق ، 016-99انظر المرسوم -3
 .90/96/0699صادرة بتاريخ  10ج ر ع 
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و فيإطارالعلاقةالتعاقديةالتيتربطالمتعاقدوالإدارة
سواءمنجانبالمتعاقدبالاستقالةأومنجانب،أمرغيرمتوقعيؤديإلىنهايةالعقديطرأمعممارسةنشاطهيمكنأنتزامنا

 .الإدارةبالتسريحأوالفسخخلافالماهومعتادبصفةعامة
 .الاستقالة  :الفرع الأول 

اإلابموافقةهلاتنتجأثار نولكمالعاقبالمرفلالعمكفيتر هرغبتنالمتعاقدالصريحعنيتعبيرالعو هالاستقالة
فها محمد أنس قاسمب،لىالطلالإدارةالصريحع إرادية هيعملية:" أو كما عر 

داريصادربقبولهذاالطلببقرار يثيرهاالموظفأوالمتعاقدبطلبالاستقالةوتنتهيالخدمةفيها فالمتعاقدالذييقدما،ا 
إرادته  ستقالتهيفصحعن

 1".اريةالصادرمنجهةالإدرار فيتركالعملقبلبلوغسنالإحالةعلىالتقاعدولاتنتهيالخدمةفعلاإلابالق
ن يمك":ىلعهمن 70 المتعاقدفيالاستقالةحيثنصتالمادةنالعو قحنع07 -308 ر.موقدعبر 

ه مدتقلإشعارمسبهالمتعاقدالاستقالةفيأيوقتشريطةتقديمنعو لل
 ."بصفةعاديةلهوالواجباتالمرتبطةبمنصبشغماهأداءالمنىالعو لعنذهالفترةيتعيله،وخلامأيا(10)عشرة

 :وهي ومن هنا يظهر جليا الشروط اللازمة لقبول الاستقالة
يباشرها المعني بنفسه، حيث يمكن القيام بإجراءات الاستقالة ما لم لا :طلب الاستقالة  -أولا

التعيين عن طريق السلم ، يوجهه أو يرسله للسلطة التي لها صلاحية 2كتابياا يقوم بتحرير طلب
 .الإداري، يبدي فيه إرادته الصريحة في قطع الرابطة الوظيفية بينه و بين الإدارة بصفة نهائية

و تدبر في قراره بعد تفكير  اتخذو الحكمة من تقديم الطلب كتابيا، هي التحقق من أن المعني 
 . الأمر، كما أنه يعتبر وسيلة إثبات للمعني و حجة على الإدارة

لم يحدد المشرع الجزائري، آجال الرد على طلب الاستقالة بالنسبة للأعوان :قبول الاستقالة -ثانيا
أعلاه،  06أيام المحددة في المادة  96كما أن مدة عشرة المتعاقدين كما حددها للموظفين، 

مما يستلزم اتباع نفس الاجراءات كضمان للعون غير كافية للإدارة للرد على الطلب، 
حيث يجب على الإدارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ إيداع الطلب، غير عاقد،المت

                                            

 .063 ،ص 9131، 0،د م ج،الجزائرية،ط مذك اتفيالوظيفةالعامةحمدأنسقاسم،م-1
 .90، المرجع السابق، ص 60-60من الأمر  093أنظر المادة 2-
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أنه يمكنها تأجيل الرد لمدة شهرين ابتداءا من تاريخ انقضاء الأجل الأول، و بانقضاء الآجال 
 1.المقررة تصبح الاستقالة مقبولة ضمنيا

حفاظا على استمرارية المرفق :مواصلة مهامه بصفة عادية إلى غاية الفصل في الطلب -ثالثا
العام وعدم تعطيل المصالح الإدارية، يجب على العون المتعاقد تأدية مهامه كما لو في السابق 

لا يعتبر في حالة تخلي عن إلى غاية تبليغه بقرار السلطة التي لها صلاحية التعيين ، وا 
 2.المنصب يستوجب فسخ عقده دون إشعار أو تعويض بعد إعذاره مرتين

 
فلا يمكن للعون ويترتب على قبول الاستقالة، قطع العلاقة التعاقدية بصفة نهائية 
غير أن ذلك لا . المتعاقد الاستمرار في عمله، و المطالبة بتعويض عن ذلك دون وجه حق

يمنع المعني في إعادة التوظيف من جديد في ذات الإدارة عن طريق المشاركة في مسابقات 
 .التوظيف التي تنظمها

 .دون إشعار مسبق أو تعويض فسخ العقد :الفرع الثاني 
يتسم تأديبيهو إجراءفسخالعقددونإشعارمسبقأوتعويضغالبا

دتهاوقناعتإرايطبقعلىالعونالمتعاقدفيحالةارتكابهخطأمهنيتترجمهاللجنةالتأديبيةبأنهجسيمحسبةر و خطبال
 063-60ر. م من09و06هاالمنفردةعملابنصالمادة

دون إشعار مسبق أو تعويض فسخالعقدلإجراءوعليهيتمإنهاءالعلاقةالتعاقديةويتماللجوء
 :فيالحالاتالتالية

 أماملمعنيفيحالةارتكابالعونخطأجسيموتمتقريرهذهالعقوبةبعدمثولا -أولا
، ووفق الإجراءات القانونية اللازمة، و سواء كانت متساويةالأعضاءالالاستشاريةالتأديبيةاللجنة
 .جزائي المتابعة بناءا على خطأ مهني أو خطأهذه 
، في هذه الحالة أياممتتاليةدونتقديممبررمقبول(96)مدة عشرة  حالةتغيبالعونالمتعاقدفي  -ثانيا

تتخذ السلطة الإدارية التي لها صلاحية التعيين، إجراء فسخ العقد بسبب إهمال منصب، بعد 
                                            

 .90 ،نفس المرجع،ص60-60 منالأمر006 أنظرالمادة-1
 .06، المرجع السابق، ص 063-60ر . من م  03أنظر المادة -2
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الموصى عليه مع إشعار بالاستلام، و بكل  و تبليغه بها عن طريق البريد ،1عذاره مرتينإ
الوسائل الرسمية و المتاحة قانونيا، وفي حالة رفضه الاستلام أو كان غائبا عن منزله، فإن 

فوق الإشعار بالاستلام كافية لإثبات الرفض و غياب المدونة ملاحظات مصالح البريد 
 2.المعني
  00، وهذا ما نصت عليه المادة فيحالةماإذاكانتالفترةالتجريبيةغيرمجدية -ثالثا
 .يثبت العون المتعاقد إذا كانت الفترة التجريبية مجدية:" السالف الذكر 063-60 ر. من م

 ".وفي حالة العكس، يفسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض
من القرار المؤرخ في  00، حيث نصت المادة فيحالةماإذاكانالتحقيقالإداريسلبي -رابعا
الذي يحدد تشكيل الملف الإداري و كيفيات تنظيم توظيف الأعوان المتعاقدين  60/66/0663

يخضع الاعوان المتعاقدين الموظفون في مناصب حراس و أعوان :" وكذا إجراءات الإعلان
 .الوقاية في إطار أحكام هذا القرار، إلى تحقيق إداري بعد توظيفهم

 "....يؤدي كل تحقيق إداري سلبي إلى فسخ عقد العمل
 .التسريح مع الإشعار المسبق و التعويض :الفرع الثالث 

لصعوباتالاقتلافيحاممستخدلالمشرعأجازلنبالتسريحلأسباباقتصاديةحيثألالعمنفيقانو فومايعر هو 
 3.هةنشاطمؤسستلمواصنمهلتفاديالإفلاسالتجاريولتمكنيليصالعمالجأإلىتقلينصاديةوالماليةأ

 :ىلع 07 -308 ر.نمم 71 وقدنصتالمادة
 .رواحدهشهمدتق ،بعدإشعارمسبلبسببإلغاءمنصبالشغنالمتعاقدينتسريحالأعوانيمك"
 غيساويأخرلتعويضالتسريحبمبنمنذهالحالةيستفيدالعو ه وفي 

 ."اسنةواحدةهسنةنشاطفيحدودأقصالكنالاجتماعيعنالضماكاتناشتراريخالصمهشراتب

                                            

 .3، المرجع السابق، ص 063-60من المرسوم الرئاسي  03المادة 1-
 .، المرجع السابق90/96/0691المؤرخة في  310أنظر المراسلة رقم 2-
 .00هنوني عمار، المرجع السابق، ص  -3
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شهادة عمل تبين فيها تاريخ وفي كل الحالات التي ينتهي بها العقد، تعد  الهيئة المستخدمة 
توظيف العون المتعاقد و تاريخ نهاية العقد وكذا منصب الشغل أو مناصب الشغل التي تم 

 1.شغلها و الفترات الموافقة لها

                                            

 .3 ،المرجعالسابق،ص063-60 الرئاسيمنالمرسوم 00المادة1-



 

 

 

 

 

 

 
 

 ةــــاتمـــالخ



 ........................................................................................الخاتمة
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لقد كان للظروف التي مرت بها الجزائر غداة الاستقلال، و سعيها لوجود حل سياسي 
سياسة  يخرجها من التبعية للاستعمال و تحقيق السيادة الوطنية، الأثر البالغ في رسم معالم

، حيث كان لابد على الساسة أن يجدوا الصيغة المناسبة التوظيف في المؤسسات العمومية
للتوفيق بين النظام السياسي القائم على التعددية و تزايد الحاجات العامة و بين الآلية التي 

، و أمام تسارع الأوضاع كان لابد على المشرع أن يجد نظام الأهداف المرجوةتسمح بتحقيق 
 60-60مرن يوازي نظام الوظيفة العمومية و يكون مكملا له، وهو ما جاء به من خلال الأمر 

 063-60، و فصله المرسوم الرئاسي في فصله الرابع تحت عنوان الأنظمة القانونية الأخرى
يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين و حقوقهم وواجباتهم و العناصر المشك لة لرواتبهم الذي
 .قواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهمو ال

 :من خلال دراستنا لهذا الموضوع يمكن استنتاج مايلي

نظام التعاقد هو وظيفة عمومية موازية، و يتجلى ذلك من خلال تعميم هذا النظام على  -
كما أن هذه . فئة كبيرة من الموظفين، وذلك في مجال نشاطات الحفظ و الصيانة و الخدمات

المناصب كانت مخصصة من قبل لفئة الموظفين وفي مرحلة انتقالية تم إدراجها في الرتب 
. الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات والحجاب 61-63الآيلة للزوال بموجب المرسوم 

فالمشرع جعل منه قاعدة عامة في النشاطات السالفة الذكر، و استثناء في الحالات المنصوص 
 .01و  09، 06عليها في المواد 

تحديد نشاطات العون المتعاقد لا يعني أنها وردت على سبيل الحصر، إذ لا يمكن  -
حصر نشاطات الحفظ مثلا في مناصب محددة، كما أنه لم يحدد مهام كل عون حسب منصب 

 .شغله، كما هو الحال بالنسبة للموظف
جاءت غامضة،  60-60صياغة المواد الخاصة بنظام التعاقد الواردة في نص الأمر  -

كما أن القوانين التنظيمية المحددة للنظام القانوني لهذه الفئة، جاءت متناقضة في بعض 
 96من الأمر و المادة  00المادة ) خاصة ما يتعلق بالعقود محددة المدةالأحيان مع أحكامه، 

كما ننوه إلى أن أغلب القطاعات الوزارية تتراجع عن آلية التوظيف ، (063-60ر . من م
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بموجب عقد محدد المدة، مما يطرح التساؤل هل يمكن التوظيف في فئة الموظفين بموجب عقد 
كان الأمر كذلك، كيف يمكن التفريق ، و إذا؟المذكورة أعلاه 96غير محدد المدة، خلافا للمادة 
هذا الأمر يعتبر خرقا صارخا  إن    .العلمية و الشهادات؟ بين من يملكون نفس المؤهلات

 . للدستور الذي يؤسس قاعدة المساواة في تقلد الوظائف
عدم تمتع العون المتعاقد بنفس الحقوق و الضمانات التي هي مكفولة للموظف،كالحماية  -

تكوين من العقوبات المدنية و التأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية و الحق في ال
 .، و الوضعيات القانونية و النقلبمبادرة منه

نشاء و يختلف العون عن الموظف في الضمانات، سواء من حيث آليات التوظيف و إ
 . ، عدم الإدماج، الراتب و النظام التأديبيالمناصب المالية، المسار المهني

التوظيف على خاصة ) حيث تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في عملية التوظيف
و من حيث تصنيف الأخطاء و العقوبات التأديبية المقررة)و النظام التأديبي،(أساس الانتقاء

و التوقيف التحفظي و تشكيلة اللجنة التأديبية  خطاءلأالسلطة التقديرية للإدارة في تكييف ا
ق أو تعويض الفسخ دون إشعار مسب)الوظيفيةنهاء العلاقة و إ،(الاستشارية المتساوية الاعضاء

 .(و التسريح

يمكن أن أقترح مجموعة من التوصيات  وعليه وفي ظل التخلي عن العقود محددة المدة،
 :إزالة الفوارق و تحقيق الوحدة و التجانس في النظام الوظيفي من خلالها يمكن التالي

 .توحيد الحقوق و الضمانات في ظل وحدة الواجبات -
المنح و التعويضات على أساس المؤهلات العلمية و توحيد نظام الرواتب والعلاوات و  -

 .الشهادات
تحديد آلية مرنة في التوظيف، مع تجريد الإدارة من الصلاحيات و السلطة التقديرية،  -

 .احتراما لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العمومية
 .إعادة النظر في آلية تشكيلاللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الاعضاء -



 ........................................................................................الخاتمة

 
37 

توحيد النظام التأديبي، خاصة في حصر الأخطار المهنية و العقوبات المقررة لها وعدم  -
 .منح الإدارة السلطة التقديرية في ذلك

هذه أهم التوصيات التي نراها في ظل التحول الذي يشهده هذا النظام بين الفينة 
 .والأخرى
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 .الرسميةالنصوص –أولا 

 .النصوصالتشريعية -أ

 .القوانين -9

 60 الموافقلـ 9660 رمضانعام 09 صادرةفي،03 ،المتعلقبالتقاعد،جرع90-30 القانونرقم -
 .9130 يوليو

-19 بالقانون،،معدلومتمم9116 أفريل 09 ،المتعلقبعلاقاتالعمل،المؤرخفي99-16 لقانونا -
 .9119 ديسمبر 01 ،الصادرفي03 ،جرع9119ديسمبر 09 المؤرخفي 01

 0الموافقلـ9696 ذيالقعدةعام 1،مؤرخفي00 ،يتعلقبكيفياتممارسةالحقالنقابيجرع96-16القانون -
 . 9116 يونيو

 ديسمبرسنة 09الموافقلـ 9603 ،المؤرخفيأولربيعالثانيعام91-90 القانون -
 ديسمبرسنة 09 ،صادرةبتاريخ03 ،المتعلقبالتقاعد،جرع90-30 ،يعدلويتممالقانونرقم0690
0690. 

 .الأوامر -0
 ،المؤرخفي966-00 الأمررقم -

 ،المتعلقبشرطاللياقةالبدنيةللالتحاقبالوظائفالعموميةوتنظيماللجانالطبية،جرع60/60/9100
 .63/60/9100 ،صادرةبتاريخ60

 الصادرةفي 09 ،المتضمنالميثاقالوطني،جرع61/60/9100 ،المؤرخفي10-01 الأمررقم -
06/60/9100  . 

 ، المؤرخفي000 -30 الأمررقم -
،يحددشروطتوظيفالمستخدمينالأجانبفيمصالحالدولةوالجماعاتالمحليةوالمؤسساتو 99/99/9130

 .90/99/9130 ،صادرةبتاريخ60 الهيئاتالعمومية،جرع
 ساسيللوظيفةالعمومية،جرع،المتضمنالقانونالأ 0660 جويلية 91 المؤرخفي 60-60الأمر -

 .0660 جويلية 90 ،الصادرةفي60
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 .النصوصالتنظيمية- ب

 .المراسيم الرئاسية-  9

 ،المتعلقبمعاشاتتقاعدالإطاراتالساميةفيالحزبوالدولة،المؤرخفي090-30 المرسوم الرئاسي -
 .63/99/9130 ،صادرةبتاريخ60 ،جرع90/96/9130

 0660سبتمبر 01الموافقلـ 9603 رمضانعام 90المؤرخفي 063-60 المرسومالرئاسيرقم -
،يحددكيفياتتوظيفالأعوانالمتعاقدينوحقوقهموواجباتهموالعناصرالمشك لةلرواتبهموالقواعدالمتعلقةبتسيير 

 93 مالموافقلـ0660 سبتمبر 06 ،صادرةبتاريخ09 هموكذاالنظامالتأديبيالمطبقعليهم،جرع
 .ه 9603 رمضان

م  0606ديسمبر 06، مؤرخ في0606، المتضمن دستور 660-06المرسوم الرئاسي رقم  -
 .0606ديسمبر 06في، صادرة30ج ر ع  ،ه 9660جمادى الأولى عام  91الموافق لـــ 

 .التنفيذيةالمراسيم- 0

 09 مؤرخفي 00 ،يتعلقبالتعويضاتذاتالصيغةالعائلية،جرع01-01 المرسومالتنفيذيرقم -
 .9101 مارس 00 ذيالقعدةالموافقلـ

 ،يتعلقبالتعويضاتذاتالصبغةالعائلية،جرع01-01 ،يعدلالمرسوم010-60المرسومالتنفيذيرقم -
 .0660 سبتمبر 00 الموافقلـ 9603 رمضانعام 96 ،صادرةفي00

 906-96 المرسومالتنفيذيرقم -
 03 صادرةفي،00يؤسسالنظامالتعويضيللأسلاكالمشتركةفيالمؤسساتوالإداراتالعمومية،جرع

 .0696 ماي 90 الموافقلـ 9609 جمادىالأولىعام
 ،صادرةبتاريخ00 ،يؤسسالنظامالتعويضيللأعوانالمتعاقدين،جرع900-96 المرسومالتنفيذيرقم -

 .9609 جمادىالثانيةعام 60 مالموافقلـ 0696مايو90

 ،المتعلقبالتقاعدالنسبيالاستثنائيلأعوانالحرسالبلدي،المؤرخفي016- 99 المرسومالتنفيذي -
 .90/96/0699 صادرةبتاريخ،10 ،جرع61/96/0699
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-96 يتممالمرسومالتنفيذيرقم 916-90 المرسومالتنفيذيرقم -
 0690مايو 91 ،صادرةبتاريخ00 ،الذييؤسسالنظامالتعويضيللأعوانالمتعاقدين،جرع900

 . 9606 رجبعام 61 مالموافقلـ

-63 يعدلالمرسومالتنفيذيرقم 900-91 المرسومالتنفيذيرقم -
ظفينوالأعوانالعموميينالتابعينللمؤسساتوالإدارات،الذييؤسسالمنحةالجزافيةالتعويضيةلفائدةبعضالمو 06

 .0691 يوليو 60 الموافقلـ 9600 رمضانعام 91 ،صادرةبتاريخ99 العمومية،جرع

 9669 محرمعام 66 ، صادرةفي10،يحددمبلغعلاوةالدراسة،جرع001-91 المرسومالتنفيذيرقم -
 .0691 سبتمبر 66 الموافقلـ

 ديسمبر 90 الموافقلــ 9660 ربيعالثانيعام 00 ،مؤرخفي000-06 المرسومالتنفيذيرقم-
 . 0606 ديسمبر 06 ،صادرةبتاريخ00 ،متعلقبالوضعياتالقانونيةالأساسيةللموظف،جرع0606

 .القرارات - ج
 .القرارات الوزارية -9

 أفريلسنة0هالموافقلــ9601 ربيعالأولعام 06 القرارالمؤرخفي-
 ،يحددتشكيلالملفالإداريوكيفياتتنظيمتوظيفالأعوانالمتعاقدينوكذاإجراءاتالإعلان،جرع0663

 .93/61/0663   ،صادرةبتاريخ01

 يوليوسنة 91 الموافقل 9601 رجبعام 90 القرارالمؤرخفي-
،يحددتشكيلةاللجنةالتأديبية،الاستشاريةالمتساويةالأعضاءللأعوانالمتعاقدينوكيفياتتعيينأعضا0663

 .ه 9601رمضان 96 ،الموافقل0663سبتمبر96 ،الصادرةفي10 ئهاوسيرها،جرع

 

 صفرعام 3 قراروزاريمشترك،مؤرخفي -
داراتالعموميةوالهي،يحددكيفياتتوظيفالأشخاصالمعوقينفيالمؤسساتوالإ0691أكتوبر0هالموافقلــ9669
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 91هالموافقلـ9669 جمادىالأولىعام 91 ،صادرةبتاريخ60 ئاتالمستخدمةالعموميةوالخاصة،جرع
 .م 0606 جانفيسنة

 .القرارات القضائية -0

 0669 أبريل 61 قرارمجلسالدولةالجزائري،الصادرفي -
 .0660 ،سنة69،مجلةمجلسالدولة،العدد669900فيالقضيةرقم

 ،1 ،منشورمجلسالدولة،ع06/69/0666 بتاريخ 96160 قرارالغرفةالثانيةلمجلسالدولة،ملفرقم -
0666. 

 .التعليمات - د

 المؤرخةفي 96 التعليمةرقم -
،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالاصلاحالإداري،المتعلقةبتطبيقالإجراء90/69/0691

 .اتالخاصةبالنظامالتأديبيللموظفين

، 06/99/0691 ،الصادرةعنوزارةالداخليةوالجماعاتالمحلية،بتاريخ96610 التعليمةرقم -
 .المتعلقة بتكييف العقود إلى عقود غير محددة المدة

 .المراسلات - ه

، المتعلقة 90/90/0690 ،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعمومية،بتاريخ1190 المراسلةرقم-
 .برفض الشهاد الطبية من طرف مصالح ص و ض إ

 المؤرخةفي 1100 المراسلةرقم -
، المتعلقة بوضعية ،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالاصلاحالإداري00/61/0690

 .انتداب الأعوان المتعاقدين

، 99/99/0690 ،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعمومية،بتاريخ96310 المراسلةرقم-
 .وان المتعاقدينالمتعلقة بالعطلة الطويلة المدى و العجز للأع
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، ،الصادرةعنالمديريةالعامةللميزانية،الجزائر66/61/0696 المؤرخةفي 6063 المراسلةرقم -
 .المتعلقة بوضعية انتداب الأعوان المتعاقدين

 جويلية 91 المؤرخةفي 1169 المراسلةرقم -
النشاط  ، المتعلقة بممارسة،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالإصلاحالإداري0691

 .المربح للأعوان المتعاقدين

 المؤرخةفي 310 المراسلةرقم -
،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالإصلاحالإداري،المتعلقةبوسائلإثباتالإ90/96/0691

 .عذارفيحالةإهمالالمنصب

 ديسمبر 96 المؤرخةفي 90010 المراسلةرقم  -
لخدمةالوطنية،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعمو ،المتعلقةبإعادةإدماجالمتعاقدينبعدأداءا0691

 .ميةوالإصلاحالإداري

 0693 ماي 60 المؤرخةفي 000 المراسلةرقم -
 .حولانتدابالأعوانالمتعاقدينعقدمحددالمدةلعهدةانتخابيةوكذاكيفيةتحديدعقودهم

 المؤرخةفي 000 المراسلةرقم-
، المتعلقة بعقوبة ،الصادرةعنالمديريةالعامةللوظيفةالعموميةوالاصلاحالإداري61/66/0691

 .فسخ العقد دون إشعار مسبق أو تعويض

 06 المؤرخةفي 96961 المراسلةرقم -
، المتعلقة بتكييف عقود ،الصادرةعنوزارةالداخليةوالجماعاتالمحليةوالتهيئةالعمرانية0691نوفمبر

 .الأعوان المتعاقدين

 .المؤلفات – ثانيا

 .0660الجزائر،د م جط، دأحميةسليمان،التنظيمالقانونيلعلاقاتالعملفيالتشريعالجزائري، -
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 .9110إسماعيلمحمدأحمد،القانونالنقابي،دارالنشروالتوزيع،القاهرة،مصر -
 .0661،جسورللنشروالتوزيع،الجزائر0 بشيرهدفي،الوجيزفيشرحقانونالعمل،ط -

 .0669ط رشيدخلوفي،قانونالمنازعاتالإدارية،دمج،الجزائر، -

 .9116ط،دارالجامعةالجديدةللنشروالتوزيع،مصردساميجمالالدين،التنظيمالإداريللوظيفةالعامة،-

 ،دط،دمج،الجزائر،00-900سعيدبوشعير،النظامالتأديبيللموظفالعموميفيالجزائرطبقاللأمر -
9119. 

 .0660 دراسةمقارنة،دارالنهضةالعربية،القاهرة،: شريفيوسفحلميخاطر،الوظيفةالعامة -

عبدالحكيمبنمصباحسواكر،دليلالنظامالتأديبيللأعوانالمتعاقدين،إصداراتمفتشيةالوظيفةالعموميةلو  -
 .0691 لايةغليزان،

 جانفي 60 عبدالحكيمبنمصباحسواكر،مطوياتحولالوظيفةالعمومية،العددرقم -
 .،مفتشيةالوظيفةالعموميةإليزي،الجزائر0609

 عبدالعزيزعبدالمنعمخليفة،الضماناتالتأديبيةفيالوظيفةالعامة،ط -
 .0660،دارالفكرالجامعية،الإسكندرية،مصر،9

 عليجمعةمحارب،التأديبالإداريفيالوظيفةالعامة،دراسةمقارنة،ط -
 .0666،مكتبةدارالثقافةللنشروالتوزيع،مصر،9

عماربوضياف،الجريمةالتأديبيةللموظفالعامفيالجزائر،دط،المؤسسةالوطنيةللكتاب،الجزائر، -
9130. 

 .0660 ،جسورلمنشروالتوزيع،الجزائر،0 عماربوضياف،الوجيزفيالقانونالاداري،ط -
 ،جسورللنشروالتوزيع،المحمدية،الجزائر،9ط عماربوضياف،الوظيفةالعامةفيالتشريعالجزائري، -

0691. 
 .9113 ،دارهومة،الجزائر، 9 مبدأتدرجفكرةالسلطةالرئاسة،طعمارعوابدي، -
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- 
،0عمارعوابدي،النظريةالعامةللمنازعاتالاداريةفيالنظامالقضائيالجزائري،نظريةالدعوىالإدارية،الجزء

 .                               0660 ،دمج،الجزائر،6 ط

 محسنحزينحمزة،القانونالتأديبيللموظفالعامورقابتهالقضائية،دراسةتحليليةمقارنة،ط -
 .0663،،دارالفكرالعربي،القاهرة،مصر9

 .9131 ،0 محمدأنسقاسم،مذكراتفيالوظيفةالعامة،دمج،الجزائرية،ط -

 .0660 ،منشأةالمعارف،الإسكندرية،مصر،9 محمدماجدياقوت،التحقيقفيالمخالفةالتأديبية،ط -
 .0669 ،منشأةالمعارف،الإسكندرية،مصر،0 محمودالطنطاوي،الدعوىالتأديبية،ط -

 ،دمج،الجزائر،0 محمديوسفالمعداوي،دراسةفيالوظيفةالعامةفيالنظمالمقارنةفيالتشريعالجزائري،ط -
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 ملخص مذكرة الماستر

نستخلصه من خلال دراستنا لهذا الموضوع، هو أن نظام التعاقد هو نظام موازي لنظام ما 
الموظف العمومي، أي أنه قاعدة عامة في نشاطات الحفظ و الصيانة و الخدمات، و استثنائي 

، المتضمن 60-60من الأمر  01و  09، 06في الحالات المنصوص عليها في المواد 
 .عموميةالقانون الأساسي للوظيفة ال

و في كل الحالات، و رغم أن العون المتعاقد تقع على عاتقه نفس الواجبات  غير أنه
هذا ما يعد انتهاكا . الواقعة على عاتق الموظف، إلا أنه لا يتمتع بنفس الحقوق و الضمانات

صريحا لمبدأ المساواة المكفول دستوريا، خاصة في ظل التطور الذي يشهده هذا النظام، جراء 
ة و حاجتها لنظام مرن، يتلاءم مع التحولات السياسية و الاقتصادية و توسع نشاطات الإدار 

 . و غيرها... الاجتماعية 

 :الكلمات المفتاحية

 .النظام التأديبي/ 6. العلاقة التعاقدية/ 0.   النظام القانوني/ 0.   عوان المتعاقدينالأ/ 9

Abstract of master's thesis 

What we conclude form our study of this topic is that contracting system is 

parallelsystem to the public servant system, that is, it is a general rule 

forconservation, maintenance and service activities and exceptional in the cases 

provided for in the resources 20,21and 25 form the order 06_03, included in the 

basic law of public service however in all cases. 

 Al though the contracted assistant beans the same duties  as the employee, 

he enjoys the same rights and grantees. This is a clean violation of the 

constitutionally guaranteed principle of equality, especially in light of  the 

development that this systems is witnessingdue to the scansion of the 

administration's activities and it’s need for a flexible system that is compatible with 

political ,economic, social and other transformations. 

Key words:1/contractually assistants.2/contracting system.3/contractual 

relationship.4/ disciplinary system. 

 


